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كان علماء الدين هم ملاذ الشعب المصري فى مختلف العصور ، فقد كان الشعب يلوذ بهم لرفع المظالم عنه ، كلما حاق به ظلم أو طغى عليه حاكم ، وكانت لهم من هيبتهم ومن نفوذهم ومن علمهم واحترامهم ما يؤهلهم للقيام بهذه المهمة وما يجعل الحكام يحسبون لهم ألف حساب ويقدرون تدخلهم لصالح الرعية.
ولم يكن علماءُ الدين رجاَل دين فقط يُعَلِّمون الناس العلوم الدينية ويفقهونهم فى أمور دينهم ودنياهم ، بل شاركوا أيضاً فى أحداث المجتمع المصري ، ولم يكونوا بعيدين عن شئون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فمنذ وطأت أقدام الإنجليز أرض مصر سنة 1882م وهم يسلكون فى جميع معاملاتهم مع علماء الدين مسلكاً خاصاً هو الابتعاد ما أمكن عن المساس بتقاليد هؤلاء الشعوب وعاداتهم. فلم يكن المندوب السامي البريطاني يتدخل فى شأن من شئون الأزهر أو الدين الإسلامي بتاتاً، وبالتالى لم يكن تعيين شيخ الأزهر أو باقى الرؤساء الدينيين يدخل فى نطاق النفوذ البريطاني وكان حق اختيار هؤلاء جميعاً وفصلهم وتأديبهم موكولاً للحاكم فى مصر ، إذ كانت حرية الدين عند المصريين واستقلاله عن النفوذ الأجنبي قد صارت فى نفوسهم عقيدة مقدسة ثابتة(1).

علماء الدين فى سنوات الحرب العالمية الأولى :

بدأت الحرب العالمية الاولى فى أول أغسطس عام 1914م إثر مقتل الأرشيدوق فرانسوا فرديناند ولى عهد النمسا فى سرايفو على يد أحد الصربيين فى 28 يونيو 1914م ، ولم يكن من الممكن حصر المسألة بين النمسا والصرب بعد إنذار ألمانيا للدول أنها تحذر كل دولة تسول لها نفسها استغلال حادثة مقتل ولى عهد النمسا لمصلحتها ، ولم يمض وقت طويل على إعلان ألمانيا هذا الذى صدر فى 23 يوليو حتى أعلنت روسيا أنها لن تترك النمسا تسحق الصرب ، وبرغم أن الصرب قبلت كل مطالب النمسا من ذلك كف كل الدعايات المعادية للنمسا، إلا أن النمسا اعتبرت رد الصرب غير كاف وغير مقنع. ولم تبذل ألمانيا جهداً لتخفيف حدة التوتر ، بل أرادت أن تضع الدول أمام الأمر الواقع فجعلت النمسا تعلن الحرب على الصرب فى 28 يوليو ، وبادرت روسيا تحث انجلترا أن تتدخل لدى ألمانيا لتضغط على النمسا لوقف الحرب فلما فشل ذلك عبأت روسيا قواتها فى 29 يوليو ، وردت ألمانيا على التعبئة الروسية بتعبئة لقواتها وطلبت إنه ما لم تفك روسيا تعبئتها قبل 24 ساعة فإنها ستمضى قدماً فى الاستعداد للحرب التى سرعان ما نشبت أول أغسطس عام 1914م.

ولم يكن من الممكن أن تظل تركيا بعيدة عن هذه الحرب فلقد كانت الروابط بينها وبين ألمانيا تتوثق يوماً بعد آخر ، وسرعان ما دخلت تركيا الحرب رسمياً يوم الخامس من نوفمبر عام 1914م ، فأعلن الجنرال ماكسويل القائد العام للقوات البريطانية فى مصر إنه من ذلك اليوم صارت بريطانيا العظمي وتركيا فى حالة حرب(2).

وخشيت الحكومة البريطانية أن تلجأ مصر إلى موقف الحياد من الحرب فمارست ضغطاً على الحكومة المصرية لمنعها من اتخاذ مثل هذا الموقف ، لأن اتخاذ مصر موقف الحياد الرسمي من العمليات العسكرية يغلق الباب أمام حصول إنجلترا على مساعدات عسكرية مصرية للقوات البريطانية المحاربة ومن ثم تضطر الحكومة البريطانية إلى إرغام بلد محايد على اتخاذ إجراءات حربية لم يكن هناك مناص من اتخاذها(3).

وضغطت الحكومة البريطانية على الحكومة المصرية لكى تمتنع الأخيرة عن إعلان قرار الحياد الرسمي ، وكانت نتيجة الضغط البريطانى القرار الذى أصدره مجلس الوزراء المصري فى 5 أغسطس عام 1914م بشأن الدفاع عن القطر المصري أثناء الحرب القائمة بين ألمانيا وبريطانيا العظمي ، وجعلت مصر تأخذ الموقف البريطاني فى هذه الحرب ضد دول وسط أوروبا المعادية لبريطانيا(4).

ومع تأزم الموقف ضد بريطانيا وخاصة بعد الهجوم التركي على قناة السويس هذا فى الوقت الذى أشتدت فيه مطالب المصريين بالاستقلال فى مواجهة الوضع الشاذ الذى تعيشه مصر بين انجلترا التى تحتل قواتها مصر وتركيا المعادية لانجلترا ، وضغط المصريين على فكرة أن حصول مصر على استقلالها سيمكنها من دخول الحرب فى أى ميدان من ميادين القتال إلى جانب الحلفاء. ولم تكن إنجلترا على استعداد للإستجابة للمطالب المصرية فانتشرت الاضطرابات والقلاقل فى مصر. وكان الأزهر أحد المصادر الرئيسية التى أقلقت الانجليز ، ولكنهم مع الأسف الشديد قد استطاعوا باستغلالهم بعض ذوى النفوس الضعيفة أن يحققوا عن طريقهم بعض أغراضهم فى نهاية الأمر بعد ما لاقوا من مقاومة فى البداية ، فقد أرادوا مثلا تعطيل الدراسة فيه ، ولكن علماء الأزهر أفهموا مستشار الداخلية الانجليزي أن الأزهر جامع تؤدي فيه الشعائر الدينية ولا يجب إغلاقه ، فعدل الانجليز مطلبهم إلى تقليل عدد الطلاب ، وكان عددهم فى ذلك الوقت 8222 طالباً ، فأوعزوا إلى شيخ الأزهر بفصل الطلبة الذين عُرفوا بعدائهم للانجليز من مصريين وأتراك وغيرهم فتم فصل 3006 طالب من الطلاب بحجه عدم انتظامهم فى الدراسة واشتغالهم بغير العلم ، واعتبروا الاشتغال بالسياسة اشتغالاً بغير العلم ، كما عقدوا امتحاناً على عجل نجح فيه ألف طالب وبذلك انخفض عدد الطلبة إلى النصف (5).

ولم يكتف الانجليز بذلك بل طلبوا من مجلس الأزهر الأعلى أن يرسل منشوراً دورياً إلى المعاهد الدينية فى القاهرة والأقاليم يحض الطلبة على التزام الهدوء والسكينة ، كما نشرت مشيخة الأزهر الإعلان التالى بين طلابها ، وهو لا يختلف عن المنشور الذى أرسل إلى الأقاليم إلا فى شئ واحد ، وهو انه حظر على الطلبة الخروج من منازلهم بعد الساعة السادسة مساء وهذا نصه "مشيخة الأزهر تلفت نظر طلاب العلم بمناسبة إعلان الأحكام العرفية فى القطر المصري إلى وجوب التفرغ لدروسهم وعدم الخوض فى الأمور السياسية وأن يلتزموا جانب السكينة والهدوء ، وأن يكونوا على الدوام بمعزل عن المجتمعات التى قد تقع عليهم فيها من المسئولين ما لا يودونه ولا تحمد عقباه ، وألا يتكلموا فى الأحوال الحاضرة بشئ ما "(6).

ويتضح من هذا المنشور أن مشيخة الأزهر أصبحت بذلك ألعوبة فى يد الإنجليز وأعوانهم واستخدموها للسيطرة على الطلاب والحالة بالأزهر والخضوع للأحكام العرفية بدلاً من التصدى لفرضها باعتبارها قيداً على حرية وحركة المصريين ورضوخاً للمستعمر المحتل للبلاد والمستنزف لخيراتها.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل سعى حسين رشدى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت إلى أن يستصدر بياناً من الأزهر يدعو فيه الشعب كله للامتثال للأحكام العرفية فدعا كلاً من الشيخ الأحمدى الظواهرى شيخ الجامع الأحمدى بطنطا والشيخ أبا الفضل الجيزاوى شيخ معهد الإسكندرية والشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر والشيخ محمد بخيت والشيخ عبد الرحمن قراعه ، ووجه رشدى كلامه إلى العلماء قائلاً "أنتم تعرفون ان الأحكام العرفية قد أعلنت فى البلاد والحكومة تريد أن يطيع الأهالى هذه الأحكام لأنها من مقتضيات الحرب" ، وقد أصدر الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر بياناً للهدوء وتريد الحكومه نشره فى كل القطر ، ثم ناولهم نسخة منه فوجدوا فيها أن الشيخ سليم البشري يدعو للرضوخ للأحكام العرفية استناداً للدين !! وأعلن الشيخ الظواهرى أن هذا البيان سيهيج الناس لصدوره من علماء الدين ، وقد حبذ رأى الشيخ الظواهرى الشيخ محمد بخيت والشيخ أبو الفضل الجيزاوى ، وأمام ذلك لم يجد حسين رشدى بداً من أن يقول للعلماء " يمكنكم أن تعدلوا فى البيان وتضعوا فيه ما تريدون"، فغير العلماء بعض الجمل من البيان وصدر باسم هيئة كبار العلماء بالصورة التالية :

"نظراً للظروف الحالية فقد اجتمعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورأت بذل النصح للمسلمين من سكان هذا القطر بالتزام جانب السكينة والطمأنينة ، وحرروا بذلك بياناً بعثت به الهيئة لرياسة مجلس الوزراء ونصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

"الحمد لله رب العالمين الذى حذر عباده من الدخول فى الفتن وأمرهم باجتناب ما ظهر منها وما بطن والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى حض الناس على مكارم الأخلاق وحثهم على ملازمة السكينة وترك الشقاق ... فيا معشر المسلمين أنتم تعلمون أن الحرب العالمي "الحرب العالمية الأولى" على قدم وساق قد تطاير إلى سائر الأقطار شررها ، وعم جميع البلاد ضررها ، وقد دهم الناس ما دهمهم ، وعمهم ما عمهم من بلاياها ، وقد قيض الله لكم يا معشر المصريين أن تكونوا فى أمن من خوض غمارها وهيأ لكم أن تتجنبوا شرها وبلاها بدون أن يكلفكم نفساً ولا نفيساً".

"فالواجب عليكم إزاء هذه الحال أن تلازموا السكون والسكينة ، وأن تخلدوا إلى الراحة والطمأنينة ، وأن ينصح كل واحد منكم الآخر بذلك وأن لا تخوضوا فى شئ مما لا شأن لكم فيه، وأن يشتغل كل واحد منكم بشئونه ، فقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)".

"وإياكم أن تتعرضوا لما يجلب عليكم المضرة ، ولا تأمنوا عواقبه وشره ، فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، بل ألزموا فى جميع الأحوال الإحسان فى الأقوال والأفعال ، فقد قال الله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)".

"واحذروا أن تجلسوا مجالس أهل الفتن والشرور واجتنبوا المجامع التى يكثر فيها القيل والقال ، ولا تسمعوا إلى ما يشوش به عليكم ذو الغايات والجهَال ، فلا خير فى سر هؤلاء ولا نجواهم كما قال الله تعالى فى أمثالهم (لا خير فى كثير من نجواهم إلا من امر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يأتيه أجراً عظيماً)".

"وليحذر كل واحد منكم أن يتعرض لما يصيبه ضره ولا يقتصر عليه شره فقد حذركم الله من ذلك فقال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)".

"فها نحن معاشر العلماء قد رأينا من واجبنا فى هذه الظروف الحاضرة أن نبذل لكم أيها المسلمون النصح امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة) وفى الحديث الصحيح (من حُسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه وكفى بهذه نصيحة)"(7).

وتأتى خطورة هذا البيان أن انجلترا فى ذلك الوقت كانت فى موقف صعب للغاية وتعاني من خوف شديد ، إذ إنها كانت تواجه الدولة العثمانية وفيها الخلافة الإسلامية ومصر قلب العالم الإسلامي ، فإن نجحوا فى استصدار مثل هذا البيان من علماء الأزهر الشريف خاصة فقد كان هذا كسباً كبيراً لهم من غير شك هدأ من روعهم وأدخل فى قلبهم السكينة والهدوء فى ظل الظروف الدولية أثناء معارك الحرب العالمية الأولى ، فلا خوف حينئذ من الشعوب الإسلامية ما دامت أكبر هيئة إسلامية فى العالم الإسلامي تدعو المسلمين إلى الهدوء والبعد عما لا يعنيهم والمقصود هنا بطبيعة الحال البعد عن الاشتغال بالأمور السياسية والحالة الدولية بحيث لا تتعدي اهتمامات الناس أمور معاشهم وقوت يومهم.

علماء الدين وثورة 1919م :

إن المستقرئ لأحداث ثورة الشعب المصري عام 1919م لابد أن يجد للأزهر وعلماء الدين مكاناً بارزاً فيها ، فقد كان علماء الدين فى مقدمة صفوف المتظاهرين ، ومن أشد العاملين على بث روح الثورة والإضراب بين طبقات الشعب المصري ، فكثيراً ما كانت المظاهرات تبدأ من الأزهر وكانت الاجتماعات العامة تعقد فيه وكان يموج كل مساء بالألوف المؤلفة لسماع الخطب ضد الاحتلال والحماية.

ولم تكن مشاركتهم فى الثورة تقتصر على الخطب والبيانات والمظاهرات بل إنهم شاركوا بما أكثر من ذلك فلم يكد يُذاع نبأ القبض على سعد زغلول ورفاقه حتى أسرع العلماء إلى الرواق العباسي وعقدوا اجتماعاً خطيراً فيه ، ثم انتخبوا من بينهم لجنة لكتابة المنشورات ، وتنظيم الخطابة والاجتماعات التى تُعقد حول منبر الأزهر ، وكانت هذه اللجنة تتكون من المشايخ : يوسف الدجوى ، ومحمد الإبيارى ، "وهما مكفوفان" ، ومحمد عبد اللطيف دراز ، وسليمان نوار ، ومحمود الغمراوى ، ومصطفى القاياتى ، وعلى سرور الزنكلوني ، ومحمود أبو العيون وبدأ عمل هذه اللجنة فى الحال فكتب الشيخ سليمان نوار منشوراً ثورياً طبع فى مطبعة سرية ، ثم كان بيت الشيخ عبد اللطيف الصوفانى فى الحلمية مركزاً لتدبير هذه المنشورات ، واتجهت الحركة أول ما اتجهت إلى حصار اليهود فى مناطقهم ، وقتل الأرمن أينما وجدوا لأنهم جاهروا بعدائهم للثورة ، ولم يمض يومان على الحصار حتى طلبوا وفداً من علماء الأزهر للاتفاق معهم ، فتوجه إليهم وفد مكون من بعض العلماء وكبار الطلاب ، فكان من العلماء والمشايخ : الشيخ الزنكلونى والشيخ أبو العيون والشيخ القاياتي ومن الطلاب كان محمد الطنيحي وعبد الحميد عرام ومحمود يوسف ومحمد شافعى البنا ، ثم عاد هؤلاء من ورائهم جموع كثيرة من طوائف مختلفة تُعلن تضامنها مع الأمة فى ثورتها على الإنجليز.

وكذلك شارك علماء ومشايخ الأزهر فى تكوين الجمعيات السرية التى كانت تزاول نشاطاً عنيفاً ضد الاحتلال طوال الثورة ، وأشهرها جمعية اليد السوداء التى تكونت تحت رياسة عبد الحميد البيلي المحامي وأبى شادى بك والشيخين مصطفى القاياتي ومحمود أبو العيون ، وغرضها إثارة الرأى العام وإتلاف الأشياء بحيث تكلف الحكومات نفقات كبيرة وجمع الاموال فى سبيل الحركة ، وكانت هذه الجمعية تُرسل خطابات التهديد إلى السياسيين الرجعيين، فقد وصل إلى يوسف وهبي باشا خطاب تهديد مكتوب بالحبر الأسود وعليه علامة اليد السوداء ومدفع وكلمة الفدائيين (8).

ومن هنا أدرك الاحتلال خطورة تأثير الأزهر فتستدعى دار الحماية الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي شيخ الأزهر وطلبت منه إغلاق أبواب الجامع ، فرفض محتجاً بأنه مسجد تُقام فيه الشعائر الدينية ، وليس له أن يُوصد أبوابه فى وجوه المصلين ، فطلبت منه أن يفتحه فى مواعيد الصلاة فقط ، فرفض وظل الجامع مفتوحاً فى كل وقت كما كان من قبل (9). فيحاصر الانجليز الأزهر ويمنعون اجتماعاً كان سيُعقد فيه فيتجه المجتمعون إلى مسجد طولون ويشكل الأزهر قوة "البوليس الوطني" فتنعم من العامة بالطاعة والتأييد والمساعدة ، فيصدر الاحتلال أمراً فى 17 أبريل 1919م يتضمن التهديد باعتقال من يحمل شعار هذا البوليس ، ويشكل الأزهر لجنة من مشايخه لجمع المال للإضراب(9).

واستطاعت سلطات الاحتلال أن تُلقي القبض على الشيخ محمود أبو العيون والشيخ مصطفى القاياتى لإصرارهما على إلقاء الخطب السياسية داخل الجامعة الأزهرية ، الأمر الذى دفع العديد من أبناء الشعب المصري من مختلف الطبقات والفئات أن ترسل التلغرافات لحضره صاحب العظمة السلطان أحمد فؤاد من شتى انحاء القطر المصري تناشده الإفراج عن فضيلة الشيخ مصطفى القاياتي والسيخ محمود أبو العيون والشيخ عبد اللطيف دراز ومن معهم من علماء الأزهر الشريف (10). ولما اعتقلت أيضاً الشيخ على محمد شاكر أحد علماء الأزهر الشريف أرسل العلماء الخطابات إلى السدة العلية تطلب الإفراج عنه ومما جاء فيها "إلى ساحة فضلكم الجم وعطفكم الشامل يتقدم أبناؤكم العلماء المخلصون راجين التفضل بالإفراج عن فضيلة الشيخ على محمد شاكر أحد علماء الأزهر الشريف الذى انفطر قلب العالم ألماً على اعتقاله المهين لشرف العلم وكرامة العلماء والذى لم يكن له مبرر سوى سعيه المتواصل فى سبيل سعادة الأمة التى هى من أغراضكم النبيلة ومقاصدكم الشريفة"(11).

ولعل هذا يوضح كيف كان موقف علماء الأزهر قوياً ضد ممارسات سلطات الاحتلال البريطاني ضدهم، ورفضهم أية إهانة توجه لهم وإصرارهم على رفضهم الاحتلال والحماية وحق الامة فى المطالبة بالسيادة والاستقلال.

ولم تكتف السلطات الإنجليزية باعتقال العلماء والمشايخ والتضييق عليهم بل أوعزت إلى الحكومة المصرية بإصدار القانون رقم 39 لسنة 1920م الصادر فى 17 أكتوبر ، والذى تضمن الأحكام التأديبية فى الازهر والمعاهد ، ومما فى صدر ديباجته أن الهدف منه "هو أنه نظراً لأن كثيرين ممن لا يشعرون بالواجب عليهم قد اندسوا بين طلبة المعاهد واتخذوا احترام هذه الأمكنة الدينية وعدم إباحة التعرض لها ذريعة لإلقاء المشاغبات وبث الآراء الفاسدة فى الأذهان مما قد ينجم عنه الإخلال بالأمن.." ومن هنا تقرر أن يُفصل أو يُقطع راتب كل مدرس أو موظف يستعمل المساجد فى إلقاء الخطب أو المحاضرات أو توزيع المنشورات مما يُلهى طلبة العلم أو يخل بالنظام العام ، كما تقررت عقوبة الطرد لكل طالب يشتغل بأمر من هذا أو تثبت له علاقة سياسية بأحد الأحزاب ، او الجمعيات السياسية ، وقد أجاز لرجال الأمن أن يدخلوا المساجد لإخراج من يُلقي خطبة سياسية أو يُوزع منشورات بها(12).

ولم تجد سلطات الاحتلال من بد سوى البحث عن كيفية التعاون مع مجموعة من العلماء ومشايخ الأزهر فى محاولة لتهدئة او تخدير الجماهير فعقد إجتماع كبير فى الأزهر حضره 12 ألف شخص وقرأ عليهم أحد المشايخ برقية قيل انها من الرئيس الأمريكي ولسن للوكيل الفرنسي فى مصر جاء فيها مناشدة الانجليز بمغادرة مصر فوراً. ثم عُقد اجتماع للغرض نفسه فى 19 أبريل 1919م فى الأزهر طُرح فيه معاناة الأسر المصرية التى لا تستطيع تحمل الجوع. ثم تسربت الشائعات عن اختلاس بعض مشايخ الأزهر لثلاث آلاف جنيه كانت قد جمعت لأسر الشهداء والمضربين (13).

واتخذ الثوار من الأزهر مقراً للاجتماعات ، وأن الذين يُثيرون الثوار هم مشايخ وعلماء الأزهر ، وحتى الخطباء من الأقباط يخطبون فى الأزهر الذى لم يكن غير مركز للتسامح الديني حيث تآخى المسلمون مع غيرهم من مواطنيهم ، ويدلل خطباء الأقباط على التآخى بين المسلمين والأقباط بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ، وخطب علماء الازهر فى الكنائس لتأكيد هذا التسامح لشحذ الهمم للدفاع عن الوطن "الدين لله والوطن للجميع"(14).

ومنذ اندلاع الثورة كان طلبة الأزهر – باعتبارهم من أبناء الفلاحين المطحونين الشاعرين بالظلم – فى مقدمة صفوف المتظاهرين ومن أكثر الطلاب جرأة وحماسة ، وكانوا من أكبر العاملين على بث الروح الوطنية بين فئات الشعب المختلفة. وكان الأزهر محفلاً عاماً للخطابة فهو المكان الذى لم تستطع السلطة العسكرية البريطانية على اقتحامه ومنع الاجتماعات العامة فيه ، فكانت الخطب النارية والقصائد الحماسية تُلقي من فوق منبره يستمع إليها طلابه وطلاب المدارس كافة ، وأن الرجال والنساء من كافة فئات المجتمع كانوا يهرعون إليه فى جميع الأوقات وكانت تدبر فيه كثير من المظاهرات ويرجع ذلك لمنزلته ومكانته الدينية(15).

وقد كتب اللورد أللنبي المعتمد البريطاني فى مصر إلى وزير خارجيته فى 16 أبريل عام 1919م يقول "إنه نمت حمله أخطر من أعمال الشغب ، ذلك أن العناصر الشديدة الحماس من بين طلبة الأزهر برهنوا على أنهم لا يقيمون وزناً بكلام رؤسائهم من علماء الدين ، وأصبح مسجدهم ملجأ ليلياً لجماعات كبيرة من الناس ، يجتمعون فيه ليسمعوا خطباً من وعاظ غير مسئولين مليئةً بكل ما يدعو إلى الأذى والتعصب فكانت المدينة تعج بالنشرات التى تحتوى على مواد ملتهبة لا تحتاج إلى جهد كبير لإشعالها".

ومن النماذج التى تبين اتجاه الخُطَب التى تلقى بالأزهر تلك الكلمة التى قالها أحد علماء الازهر فى أحد مساجد القاهرة : " إن المسلمين فى الهند الذين ظلوا مائة وخمسين عاماً تحت الحكم البريطانى قد حذوا حذو المصريين حين سمعوا أنباء الاضطرابات فى مصر ، ولن تستطيع انجلترا أن تواجه الاضطرابات فى مصر والهند أو كليهما بعد أن سرحت نصف جيشها ، ولذلك فإن فرصة النجاح كبيرة أمام نشوب ثورة عارمة فيلزموا الهدوء ليستعدوا لمثل هذه الحركة"(16).

وعندما أرجف المعتمد البريطاني بأن الموظفين لا يوافقون على الثورة المصرية مستنداً إلى أن قلة قليلة من الموظفين لم تُضرب مع المضربين استنكر علماء الأزهر أمر هذه القلة وقامت مظاهرة كبرى يحمل علمها الشيخ محمد الطنيحي ليتقدم آلاف المتظاهرين من شباب الأزهر وغيرهم متجهين إلى أماكن العمل كى يجمعوا الموظفين على كلمة سواء حتى تحقق هدفهم ، فاتفق الموظفون جميعاً على الإضراب. ولم يتوقف دور علماء الدين عند هذا الحد فإذا كان يوسف الجندي قد استقل بزفتى بعض الوقت متحدياً سلطة الاحتلال بالقاهرة فإن الشيخ عباس الجمل العالم الأزهرى قد صنع هذا الصنيع عينه بالمنيا ، فأعلن استقلالها عن الحماية ، ورفع علماً خاصاً وجمع زعماء الإقليم  تحت زعماته. كما اجتمع بالأزهر الشريف نحو ثمانين ألف مواطن من مختلف الطبقات والفئات ليردوا على مزاعم الصحف الأجنبية من أن مطالب الموظفين ما هى إلا مطالب فئة قليلة لا تعبر عن الرأى العام ، وعُقد الاجتماع برئاسة الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية، وقرر المجتمعون تأييد الموظفين فى طلباتهم ، كما قرروا الإضراب عن أعمالهم حتى تُجاب تلك المطالب ، وترتب على هذا القرار أن أنقطعت الحركة فى المدينة بسبب الإضراب العام بعد إنضمام العمال إلى الموظفين(17).

وهكذا كان علماء الدين وسط الجماهير يحركونهم بالثورة ضد سلطات الاحتلال يجمعون الصفوف ويوحدون الطبقات والفئات المختلفة ، فلم يكونوا بمنأى عن الشعب بعيدين عن أهدافه ، ومطالبه فى الحرية والاستقلال ، بل هم المحركون للأحداث غير مكتفين بالوعظ والإرشاد وفى مقدمة صفوف الثائرين.

وفى 11 ديسمبر 1919م وقع حادث كان وقعه شديداً فى مصر كلها أعاد إلى الأذهان ذكرى ما فعله نابليون من قبل بالأزهر ، ففى صباح ذلك اليوم قامت مظاهرة مؤلفة من طلبة الأزهر ومن انضم إليهم إحتجاجاً على مجئ لجنة ملنر ، وانطلقت من ميدان الأزهر حيث كانوا ينوون الذهاب إلى دور معتمدى الدول الأجنبية ، إلا أن الجنود الإنجليز أدركوها قبل أن تصل إلى شارع الموسكي بسياراتهم وهاجموا المتظاهرين ، فتفرقوا وعادوا إلى قواعدهم بميدان الأزهر ، ثم دخل الكثير منهم إلى المسجد للاحتماء به ، فدخل وراءهم الجنود الانجليز بنعالهم وأسلحتهم واعتدوا على من صادفهم بالضرب والإيذاء ، فحدث هرج ومرج فى الجامع واقتحم الجنود مكاتب الإدارة وحاولوا كسر الأبواب ، ففزع الموظفون وحدثت ضجة كبيرة داخل الجامع الأزهر وخارجه. وقد اثار هذا الحادث مشاعر العلماء والمشايخ بشدة ، فسارعوا إلى شيخهم "شيخ الأزهر" يروون له ما جرى ، فعقد اجتماعاً عاجلاً مع هيئة كبار العلماء الذين كتبوا احتجاجاً شديداً وقعوا عليه جميعاً ، وبعثوا به إلى السلطان احمد فؤاد وإلى يوسف وهبه باشا رئيس مجلس الوزراء ثم اللورد اللنبي جاء فيه :

"حدث صباح يوم الخميس 18 ربيع الأول 1338هـ - 11 ديسمبر 1919م أن فصيلة من الجنود البريطانيين كانت تطارد جماعة من الناس فأقتحمت الجامع الأزهر الشريف بنعالها وعصيها منتهكة حُرمة هذا المعهد المقدس والجامعة الإسلامية الكبري التى يؤمها طلاب العلوم من جميع الأقطار ، ثم أخذت تضرب وتروع وتجاوزت ذلك إلى الاعتداء على كل موظفى الإدارة والعمال الذين يؤدون وظيفتهم ، محاولة كسر الباب الموصل إلى القاعة المخصصة لشيخ الجامع الأزهر ..."

"إن هذا الحادث قد أحزن جميع المصريين المقيمين فى القاهرة كلها وآلمهم أشد الإيلام، وسيزداد هذا الأثر السيئ بنسبة انتشار الخبر فى أرجاء مصر وتردد صداه فى أنحاء العالم الإسلامي. فنحن الموقعين على هذا من علماء الأزهر وأعضاء مجلسه الأعلى نحتج على هذه الحادثة السيئة قياماً بالمفروض علينا فى خدمة الأزهر وأهله"(18).

وقد فزع السلطان أحمد فؤاد من هذا وسارع بكتابة خطاب أسف لشيخ الأزهر الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى حاول فيه أن يعتذر عما حدث منتهزاص هذه الفرصة لدعوته إلى أن يستخدم نفوذه فى منع اتخاذ الأزهر مركزاً للثورة ومما جاء بهذا الخطاب بتاريخ 17 ديسمبر 1919م: "قد تلقينا كتابكم الذى وجهتموه إلينا مع حضرات أصحاب الفضيلة والسعادة علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجلسه الأعلى وقد أمرنا بإجراء التحقيق اللازم عن حادث يوم 11 ديسمبر 1919م".

"وقد يظهر أن بعض الأفراد السيئ النية كانوا قد هاجموا الحوانيت ، ولما طاردتهم الجنود البريطانية التجأوا إلى الأزهر وجعلوا يقذفون منه الحجارة على الجنود البريطانية حتى إذا ما اثاروا غيظهم اقتفوا أثر المعتدين اللاجئين فى جوانب الأزهر. ولا يغيب عن فضيلتكم أن ذلك قد حدث فى الوقت الذى تهيجت فيه نفوس الجنود. ولكم أن تثقوا بأنه لم يُقصد البتة انتهاك حُرمة الأزهر ولا التعدي على كرامة فضيلتكم أو السادة العلماء أو الطلاب المسالمين. وبينما نأسف فى هذه الآونة لوقوع هذا الحادث ، إلا إننا نرجو أن نوجه نظر فضيلتكم إلى أنه من الواجب على الهيئة الرئيسية للأزهر الشريف أن تمنع استعمال جوانب الجامع لأعمال الاعتداء المخالفة للقانون"(19).

وقد جاء رد علماء الأزهر الشريف ورجال مجلسه الأعلى على ذلك بأن إعادة الهدوء إلى البلاد ليس بمنع الخطب والمظاهرات فى الجامع الأزهر وإنما فى اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد وكتبوا بذلك بياناً أرسلوه إلى  صاحب العظمة السلطان أحمد فؤاد ورئيس الوزراء والمندوب السامى البريطاني فى مصر جاء فيه :

"إن علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجلسه الأعلى بإزاء الظروف الحاضرة وما جرته على البلاد من خطوب تفاقمت فى هذا العهد حتى بلغت من الشدة درجة لا يحسن السكوت عليها ، يرون أن من أقدس الواجبات التى فرضها الله عليهم أن لا يتوانوا عن القيام بوظيفتهم من إبداء النصح والإرشاد إلى ما فيه تأييد السلم فى الأرض وتوطيد العلائق الحسنة بين الأمم والشعوب على دعائم الصفاء والعدل طبقاً لما أمر الله به فى جميع الشرائع المنزلة ولاسيما الشريعة الإسلامية الغراء".

"وأجمعت الأمة المصرية على التمسك بحقها الشرعي فى الاستقلال التام ، واصرت على المطالبة به بكل ما لديها من الوسائل المشروعة دون أن يظهر من جانب الحكومة الانجليزية ميل إلى الاعتراف بهذا الحق ، فأدى ذلك إلى أحوال تشعر بما يُخالج النفوس من الريب والحذر والقلق ، فكانت النتيجة استمرار الاضطراب وتعطيل المصالح العامة والخاصة"

"ولذلك يري علماء الأزهر الشريف ورجال مجلسه الأعلى الموقعون على هذا أن الطريقة الوحيدة لتوطيد السلام والتوفيق بين الطرفين ولصون المصالح المتبادلة هى : أن تفى الحكومة الانجليزية بوعودها وتعترف بالاستقلال التام لهذا البلد الممتاز بموروثه المجيد وبمكانته الخاصة ومقامه الراجح فى بلاد الشرق أجمع. وبذلك تمتنع وسائل الشدة التى طالما ظهرت آثارها بما يُوجب الأسف الشديد ، ويخلد أبناء الامة كلهم إلى الهدوء والسكينة ولا يُضمرون ضغناً ولا حقداً للحكومة الانجليزية ويقومون بالمحافظة على مصالحها مثل سائر الدول الأجنبية. هذه هى الأمانة التى وضعها الله فى اعناقنا وقد أديناها قياماً بالواجب على خدام الدين ، ونشهد الله على ذلك وهو خير الشاهدين". وكان من بين من وقعوا على هذا البيان الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى شيخ الأزهر والشيخ محمد بخيث مفتى الديار المصرية وشيخ السادة الحنفية بالإضافة إلى علماء الأزهر وأقسامه وعددهم حوالى 38 عالماً(20).

وهكذا أعلن علماء الدين موقفهم من الوضع السياسي بأن الطريقة الوحيدة لتوطيد السلام والتوفيق بين الطرفين ولحماية المصالح المتبادلة هى أن تفى الدولة الإنجليزية بوعودها وتعترف بالاستقلال التام لهذا البلد الممتاز بميراثه المجيد ومكانته الخاصة فى بلاد الشرق خاصة والعالم عامة ، وأضاف العلماء أن استهانة بريطانيا بشعور الأمة وعدم اعترافها بحقها المشروع فى الاستقلال أدى ذلك إلى استمرار الإضراب وتعطيل المصالح العامة والخاصة.

ويتضح من هذا الموقف الذى اتخذه علماء الأزهر الشريف ومجلسه الاعلى أنهم كانوا بحق معبرين بقوة عن مطالب الشعب المصري فى الحرية والاستقلال متمسكين بروح الثورة المصرية ولم يهابوا سلطات الاحتلال البريطاني وممثلهم فى مصر ، مدافعين عن الأزهر ومكانته وأهله.

وهكذا كان لعلماء الدين دور هام فى ثورة 1919م تمثل فى المشاركة فى المظاهرات وتوزيع المنشورات وإرسال البيانات التى تطالب بتحقيق الاستقلال والجلاء ، رغم أنهم كانوا يحاولون فى بعض الأحيان الدعوة إلى الخلود والسكينة فى محاولة منهم للحفاظ على علاقتهم بالسلطات الحاكمة وبالتالى الإبقاء على المكاسب والمميزات التى يحصلون عليها والمخصصات الموقوفة لهم.

وفى 22 سبتمبر 1919م ، أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيل لجنة ألفريد منلر Alfred Milner ، وزير المستعمرات البريطاني ، لدراسة أسباب ثورة الشعب المصري ، وتقديم تقرير عن حالة البلاد ، وما أن أعلن عن تشكيل اللجنة ، حتى عمت المظاهرات جميع أرجاء البلاد ، واعلنت جميع طبقات المجتمع المصري عن مقاطعتها للجنة ، ولم تتمكن اللجنة من تحقيق غرضها وقد وجه الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر بياناً إلى الأمة لمقاطعة هذه اللجنة قائلاً : "أنه يتقدم إلى أبناء الوطني ، وهو واحد من هيئة كبار العلماء فى الجامع الأزهر الشريف ، وقد تقلد من المناصب الدينية الكبري منصب قاضى قضاة السودان ومشيخة علماء الإسكندرية ، ووكالة مشيخة الجامع الأزهر ، وعضو الجمعية التشريعية قائلاً لهم على رؤوس الأشهاد:" إن الله يامركم أن تنزعوا من أعناقكم أغلال الحماية البريطانية بما أتيتم من الوسائل المشروعة ، ويأمركم أن تتعاونوا على افتكاك أمتكم من أسر المستعمرين وسيطرة الغاصبين الغاشمين ، وأصبح من الواجب على كل مصري أن يعلن المطالبة بالاستقلال التام المجرد من أى تدخل أجنبي فى داخل البلاد وخارجها ، وأن يعمل بكل ما فى وسعه للدفاع عن قضية مصر فى أوروبا وأمريكا ، وأن يرفض الحماية البريطانية رفضاً باتاً ، وأن يضرب على يد الخائنين الآثمين".

ووصلت اللجنة فى 7 ديسمبر 1919م إلى مصر ولم تتمكن اللجنة من تحقيق غرضها، وأعلن ملنر أن مقاطعة الأمة لها أصبحت عامة ومحكمة ، وكاد أن يوقع الفتنة بين الوطنيين لولا أن أصدر المفتى الأكبر الشيخ محمد بخيت المطيعي فتواه بمقاطعة لجنة ملنر وقد وصم بالخيانة على كل من تحدثه نفسه بمفاوضة الاستعمار بعيداً عن زعماء مصر المناضلين ، وهى فتوى مجلجلة طرب لها سعد زغلول فى أوروبا ، وأبرق إلى المفتى الأكبر يقول له فى إعجاب أن فتواه جديرة بأن تصدر عن أكبر مفتى للإسلام فى عصرنا الحديث (21).

وأمضت اللجنة ثلاثة شهور ، تدرس أحوال العامة ، واسباب الثورة خاصة ، وغادر ملنر القاهرة فى 18 مارس 1920م ، وأجبرت الحكومة البريطانية إلى استدعاء الوفد المصرى إلى لندن للتفاوض مع ملنر فأرسل الوفد : محمد محمود باشا ، وعبد العزيز فهمى ، وعلى ماهر ، ليقفوا على مدى استعداد الحكومة البريطانية لإجابة المطالب القومية ، ولما علم سعد زغلول وبقية أعضاء الوفد ، أن المفاوضة مع ملنر ستكون مطلقة ، انتقل الوفد من باريس إلى لندن يوم 5 يونيو 1920م وفى 17 يوليو قدم كل من الطرفين مشروعاً ، رفضه الطرف الآخر ، وتوقفت المفاوضات ، وحدث انقسام حول من يقوم بالمفاوضات رئيس الحكومة عدلى يكن ام زعيم الوفد سعد زغلول وقد أيد علماء الدين رئيس الوزارء عدلى يكن ورئيس وفد المفاوضات  الرسمية سنة 1921م جاء ذلك فى خطبة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية التى جاء فيها : "إنى أرى كما ترون أن الأمة قد اتفقت على مبدأ واحد هو إنقاذ وطنها واستقلاله استقلالاً تاماً وبطلان الحماية المضروبة على مصر منذ عام 1914م بغير رضى من أهلها ، ولذلك يجب على المصريين كافة أن يحافظوا على هذا المبدأ ويعقدوا عليه الخناصر وألا يلتفتوا إلى ما وراء ذلك وألا يجعلوا موضعاً للخلاف الذى نشأ عن الحروب القلمية فى الجرائد وأن ينبذوه ظهرياً وأن يؤيدوا كل من يعمل على تحقيق آمالهم وأمانيهم وحقوقهم وأن يثقوا بكل ما رأوه صادقاً وأميناً فى المطالبة بهذه الحقوق. وحيث قد رأينا من الوزارة بياناً تفصيلياً شمل كل ما ترجوه الأمة من تحقيق هذا المبدأ المتفق عليه من الجميع وقد أزمع الوفد المصري على السفر فلا يسع الأمة إلا تأييده والوثوق به مراعاة لمصلحتها وبلوغها إلى مطلبها الأسمى ، الذى تصبوا إليه مادام أن القول الفصل فيما يجئ به هذا الوفد هو لها ، وإن وفى بمطالبها قبلته وإلا رفضته"(22). ثم استؤنفت المفاوضات بوساطة عدلى يكن باشا وقدم ملنر مشروعاً آخر فى 18 أغسطس 1920م ، ورأى الوفد أنه لابد من طرح المشروع على الأمة وأخذ رأيها فيه ، وعند طرح المشروع على الأمة أبدت كل فئة رأيها فى المشروع ، ووجد سعد زغلول بعد استشارة الأمة ، أن المشروع لا يحقق آمال الامة فى الاستقلال الكامل ، فتوقف الأمر عند هذا الحد ، وقطعت المفاوضات وغادر سعد زغلول لندن وعاد إلى الإسكندرية يوم 4 إبريل 1921م ، ووصل القاهرة يوم 5 إبريل واستقبل استقبالاً منقطع النظير من جماهير الشعب المصري.

وأدركت سلطات الاحتلال أن سعد زغلول هو العقبة الأولى أمام الانجليز فقد بادروا باعتقال ونفى سعد زغلول وأعضاء الوفد المصري إلى عدن ، ومنها إلى جزيرة سيشل سنة 1921م ، وما كان نبأ الاعتقال ينتشر بين الجماهير ، حتى هرع الألوف إلى صحن الجامع الأزهر ينتظرون ما ستقوم به الهيئة التنفيذية للثائرين ، وقد خطب الشيخ محمود أبو العيون والشيخ مصطفى القاياتي وأبو شادى ودراز ومحجوب ثابت معلنين استئناف المظاهرات ، ثم بادر الشيخ مصطفى القاياتي بتأليف لجنة جديدة للوفد تقوم مقام المعتقلين كان هو أحد أعضائها البارزين ، ولم يأل المحتلون جهداً فى تعقب المتظاهرين وتسليط قانون الأحكام العرفية الجائر على رقابهم ، فقدموا إلى المحاكمة جماعات متعددة ، وقد سيق إلى قسم الأزبكية عشرات الازهريين ليجدوا أحكاماً تعسفية تفرض عليهم غرامات باهظة لا قبل لهم بدفعها ، فتألفت فى الحال جماعات مخلصة برئاسة الشيخ مصطفى القاياتي تجمع التبرعات لإنقاذ المواطنين جميعاً من عمال وتجار وأزهريين حتى خلع بعض الطلاب لباسهم الخارجي لتباع فى مزاد وطني يُسعف المسجونين(23).

وإزاء استمرار ثورة الشعب المصري ، أصدرت الحكومة البريطانية ، تصريح 28 فبراير 1922م ، اعترفت بموجبه بإلغاء الحماية البريطانية والأحكام العرفية ، واعترفت أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع احتفاظها بأربع تحفظات لضمان مصالحها فى البلاد ، لتدخل مصر مرحلة جديدة من حياتها السياسية.

علماء الدين فى أعقاب ثورة 1919م :

أخذت مصر على أثر إعلان تصريح 28 فبراير 1922م فى ترتيب حياتها السياسية الجديدة ، ففى أول مارس 1922م شكلت وزارة عبد الخالق ثروت ، وفى 15 مارس أعلن السلطان أحمد فؤاد نفسه ملكاً على مصر ، وأبلغت الحكومة المصرية معتمدى الدول الأجنبية أن مصر أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة ، وأن ولى أمرها اتخذ لنفسه لقب صاحب الجلالة ملك مصر.

وكان من الضرورى العمل على وضع الدستور الجديد حتى تقوم الحياة النيابية ، ومن أجل هذا بدأت الوزارة فى اتخاذ التدابير لوضع هذا الدستور ، واستقر الرأى على تشكيل لجنة من ثلاثين عضواً لوضع الدستور تضم ذوى الكفاءات من الوزراء السابقين ومن رجال العلم والقانون والاعيان ، وأراد ثروت باشا أن يُوفر لها الصفة التمثيلية فقرر أن تضم ممثلين عن طوائف الأمة المختلفة كان من بينهم الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية ممثلاً لعلماء الدين المسلمين(24).

وقد عقدت اللجنة جلساتها لوضع مشروع الدستور فاستمر عملها بذلك ستة أشهر متوالية حفلت ورائها بالمناقشات القانونية التى كانت تُخفى فى الحقيقة صراعاً بين تيارين من اجل الهيمنة والسيطرة على الأزهر وعلمائه وقد انحصر هذا الصراع فى جبهتين واضحتين: أولهما : تضم القصر الملكى تعاونه الجمهرة الكبري من أحزاب الأقلية. وثانيهما : حزب الوفد الذى يعبر عن تطلعاته الديموقراطية. فكان موضوع تبعية الأزهر للملك وسلطته القديمة فى اختيار شيخ الأزهر وكبار علمائه موضع نقاش بين أعضاء لجنة الدستور ، فقد طرأ لبعض أعضائها أن حقوق الملك هذه التى يدعيها فى تعيين الرؤساء الدينيين تنتقل من نفسها وبطبيعة الحكم النيابي إلى الحكومة من جهة التنفيذ ، وإلى البرلمان من جهة التشريع والإشراف ، شأنها فى ذلك شأن باقى شئون الأمة الأخرى ، ثم طلبوا ان يتنازل الملك عن هذه الحقوق السابقة إلى هاتين الجهتين(25). لكن الملك فؤاد أخذ يروج لفلسفة أخرى ومبررات مختلفة ظاهرها مصلحة الأزهر وباطنها رغبته الواضحة فى أن يكون الأزهر ملعباً ينفرد هو باللعب على أرضه ، ومن خلال علمائه يمكن أن ينفذ إلى الكثير مما يتطلع إليه خاصة وهو يعلم علم اليقين مدى ما يملكه هؤلاء من سلطة وتأثير على عقول الجماهير ، ومع الأسف الشديد فقد تبنى فلسفته بعض كبار علماء الدين طمعاً فى رضائه وكسباً لوده (26).

ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ الأحمدى الظواهرى فى مذكراته "السياسة والأزهر" من أن الأزهر يري أن الحكم النيابي الجديد الذى سوف تُحكم مصر بمقتضاه عقب صدور الدستور ، لابد وأن يشمل فرقاً واحزاباً سياسية وهى مستلزمات حتمية لهذا النظام النيابي ، وهذه الفرق والأحزاب ستختلف حتماً ، وستناطح حتماً بعضها مع البعض ، وسيسعي كل منها للوصول للحكم البرلمانى، وأن كل حكومة منتمية لأحد هذه الأحزاب ستخالف زميلتها فى الأغراض التى تسعي إليها ، وفى الوسائل التى ستحكم بواسطتها ، وسيتبع ذلك حتماً صراع وتنافس حاد وخصوصاً فى أول عهد الاستقلال فقد تُلغى حكومة قائمة نظاماً أو أعمالاً قامت بها حكومة سابقة ظناً منها أن سابقتها كانت مخطئة ، او رغبة منها فى الاختلاف والتغيير لمجرد التغيير ، إذا كانت أغراضها حزبية. من ذلك اشفق الأزهريون أن يكون انضمامهم للحكومة فى النظام النيابي الجديد معرضاً لهم ومعهدهم لهذا التصادم والصراع بين الأحزاب ، أو لهذا الإلغاء والإثبات الذى قد تقوم به الحكومات ، ومن ذلك رأى الأزهريون أن تبعيتهم لولى الأمر كما كانوا دائماً أضمن وآمن لبقاء هذه المعهد بعيداً عن الصراع الحزبي وبعيداً عن الشئون السياسية وألاعيبها ودسائسها فطلبوا أن يظل الأزهر فى نظام الحكم الجديد تابعاً للملك (27).

ويتضح مما ذكره الشيخ الظواهري أن الأزهريين خشوا على أنفسهم من الصراع الحزبي ففضلوا تبعيتهم للملك بعيداً عن الحكومة والبرلمان ، وربما كان دافعهم لذلك إرضاء الملك وكسب وده وعطفه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان الملك حريصاً على تبعية الأزهر له باعتباره قوة من القوى التى يستند إليها فى كثير من الأحايين لتنفيذ أغراضه.

وعندما عرف الملك فؤاد رغبة الأزهريين هذه – كما يذكر الشيخ الظواهرى – أشار على لجنة الدستور بأن لا تتعرض لحقوقه فى تعيين الرؤساء الدينيين ، وأن يكون فى الدستور الجديد ما يشير إلى أن حقوق الملك فى تعيين هؤلاء الرؤساء تبقى كما كانت .. فنزلت اللجنة على رغبة جلالته .. وعندما صدر الدستور ظهرت فيه الفقرة التالية :

"ينظم القانون الطريقة التى يباشر بها الملك سلطته طبقاً للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة السلطة طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذه الوقت" (28). وبهذا حصل الملك على اعتراف دستورى بأن له سلطة التعيين فى الوظائف الدينية الكبري ومنح الألقاب وميزات الشرف لكبار العلماء ، لرغبته الواضحة فى أن يكون الأزهر ملعباً ينفرد هو باللعب على أرضه وحده ، ومن خلال علمائه ينفذ الكثير مما يتطلع إليه لعلمه بما يملكه هؤلاء من سلطة وتأثير على عقول الجماهير.

وهكذا وضعت السراى يدها على الأزهر والمعاهد الدينية فكان تعيين شيخ الأزهر والمفتى ومشايخ المعاهد وغيرهم من علماء الدين يتم برأى السراي ، ودون اعتبار لرأى الحكومة المسئولة وحدها على سياسة الدولة وتصريف شئونها.

وكان هذا يعني أن السراى وضعت يدها على القوة الروحية فى البلاد مما أدى إلى مظاهر سيئة لم تُغض فقط من الحكم الدستورى ، ولكن غضت أيضاً من الجانب الروحي للشعب ، فرأى علماءه وشيخ علمائه ومفتيه ينافقون ويخافون ويلجأون للسراي ويقفون فى صفها ويُنفذون أغراضها ، ويُصدرون ما تريد من فتاوى ويُحركون هذه الأداة الضخمة ، أداة المعاهد الدينية ، إلى الجانب الذى تريد السراى أن تكون فيه (29).

علماء الدين والقوى السياسية من عام 1924م حتى عام 1936م :

بعد صدور الدستور تطلعت القوى السياسية للهيمنة على الأزهر وعلمائه لتأثيره على الجماهير ، فقد تطلعت القوى الحزبية لنفوذ الأزهر وعلمائه فى الشعب ، ولكلمته المسموعة فى الجمهور ، فأرادت كل منها أن تستميل هذا النفوذ وتلك الكلمة المسموعة لجانبها ، وحرصت السراي على بقاء سيطرتها على الأزهر وعلمائه لتستغله فى أهدافها السياسية ، وكان أهم هذه الأهداف استرداد سلطتها السياسية المباشرة على الدولة وهدم النظام البرلمانى وإضفاء طابع الدين على سلطة الحاكم الفرد ، وكانت النتيجة أن بقى للسراى كثير من سلطانها على الأزهر وشيوخه.

ومنذ فترة مبكرة كان الأزهر يُحرم على المنتمين إليه الاشتغال بالسياسة أو الارتباط باحزاب سياسية. وكانت العقوبة رادعة لمن يثبت علسه ذلك ، تصل إلى درجة الفصل بالنسبة للطلاب حتى فى حالة نشر مقالات بالصحف أو فى حالة تنظيم الإضرابات. أما بالنسبة للعلماء والمدرسين فيحالون إلى مجلس التأديب ، وأكثر من هذا فقد كان يُحظر على العلماء وموظفى الأزهر الاشتراك فى أية مظاهرة أو أى اجتماع سياسي أو أن يبدو علانية آراء أو نزاعات سياسية. ومثل هذه الأحكام كانت ترمي إلى تخليص الأزهر كمؤسسة دينية من أى ارتباطات بالقوى السياسية المختلفة ربما تجنيباً له من تقلبات التيارات السياسية العاصفة ، وربما لأن الأصل فى رسالة الأزهر من ناحية أخرى أنها لكافة القوي لا ميلاً مع واحدة دون الأخرى. والقوة السياسية الوحيدة المسموح بالارتباط بها والولاء لها هى السلطة الشرعية الحاكمة "السلطان أو الملك" لان السلطة الحاكمة هى القوة الوحيدة المستمرة وما عدا ذلك إلى زوال وإختفاء (30).

ومع هذا فقد أخذت القوى السياسية تقترب من العلماء والأزهر فى محاولة لاحتوائهم واستخدامهم. وقد انتمى فعلا بعض العلماء إلى الأحزاب عن إيمان بالفكرة أو بتأثير عصبية أسرية ، وبقى البعض على ولائه للقصر أو الملك. وإذا كان الأزهر وعلماؤه معقلاً من معاقل الوفد الحصينة فى ثورة 1919م ، فإنه كان قد تحول إلى معقل من معاقل القصر ، وكان هذا التحول قد تم بعمل من أعمال المهارة السياسية للملك فؤاد ، الذى أدرك أهمية استغلال الدين فى الصراع السياسي بينه وبين الوفد. فيفهم من مذكرات الشيخ الظواهرى أن الملك فؤاد قد أقنع علماء الدين بأن ينأوا بأنفسهم عن الصراع الحزبي ، وذلك بالدخول فى تبعيته ، على اعتبار أن ذلك اضمن وآمن السبل لبقاء مجد هذا المعهد الاسلامى الكبير(31).

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ضم حزب الأحرار الدستوريين عند تأسيسه عام 1921 عدداً من كبار علماء الدين ممن تخرجوا من الأزهر وعملوا به ، وعلى رأس هذه الفئة من المثقفين الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى تقلب فى وظائف التدريس بالأزهر والجامعة المصرية حتى أصبح شيخاً للأزهر عام 1945م ، وأخيه الشيخ على عبد الرازق ، بالإضافة إلى السيد عبد الحميد البكري الذى تربي فى الأزهر ، وكان نقيباً للأشراف وصار شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية وغيرهم(32).

وقد وقف سعد زغلول عام 1924م ضد سيطرة السراى على الأزهر والمعاهد الدينية ، حينما قال أنه لا يمكن أن يسمح بوجود حكومة داخل الحكومة ، وما كان من تهديده بالاستقالة حينما جرت الاضطرابات فى الأزهر إذ كان واضحاً أنها جرت بتحريض من السراى ورجالها(33).

وعندما عاد سعد زغلول من مفاوضاته مع الانجليز ، كان الملك قد هيأ المناخ الأزهرى للنيل من سعد ، ذلك الخصم العنيد ، وسعى هو وأعوانه بالوقيعه عند علماء الدين لأنهم يعلمون من ماضى سعد أنه صاحب الرأى قديماً فى إنشاء مدرسة القضاء الشرعي التى تُخرج القضاة الشرعيين، وأن الأزهريين كانوا ينقمون على إنشاء هذه المدرسة لأنهم يطلبون أن تنحصر فيهم وظائف القضاة وما إليها من وظائف التعليم الديني وتعليم اللغة العربية قبل السماح بإجراء الإصلاح فى برامج التعليم الأزهرية ، وكانوا قد عرضوا على الوزارة السعدية مطالب تحسين أحوالهم ، فألفت الوزارة لجنة خاصة لدراستها ، وعاد سعد من المفاوضات فاستثارهم خصومه مدخلين فى روعهم أن مدرسة القضاة الشرعي عائدة وأن مطالبهم غير مجابة ، فخرجوا فى الطرقات يتظاهرون ويهتفون ويعرضون بسعد فى هتافهم مهددين متوعدين ، ونسوا أو نسى صغارهم ان أمر المعاهد الدينية بيد الملك وليس بيد الوزارة ، فإذا تأخرت إجابة المطالب ، فليست الوزارة مسئولة عن التأخير أو الرفض والقبول.

كذلك فإن سعد زغلول رأى أن الذين يطالبون بإصلاح الأزهر هم طلابه لا شيوخه وعلماؤه، وأنه لا يمكنه هذا الإصلاح إلا إذا اتفق عليه الشيوخ والعلماء والطلاب معاً ، وقد رأى أن أولئك الطلاب قد التبس عليهم الأمر فى الإصلاح فرأوه مطلب وظائف لا مطلب نهوض ، ولهذا اكتفوا فى مطالبهم الإصلاحية بترقيع ذلك النظام الذى أبقى على كل قديم فى الأزهر. ورغم أن هذه الحركة الأزهرية كان لها أسبابها من صميم مشاكل الأزهر وساهم فيها من كان باعثهم رفع الغبن عن الأزهريين ، فقد استغل الملك وأعوانه هذه الحركة لصالحه ، ونشط حسن نشأت فى هذا الأمر فأخذ رجاله من الطلبة إلى المزيد من التصعيد كلما بدأت الحركة الاضرابية تهدأ (34).

وبدا للملك فؤاد أنه كسب من الوفد نقاطاً فى صراعهما ، فقد بقيت سلطته على الأزهر لم تنازع كما نوزعت على غيره. وعندما رأى الأزهريون أن مطالبهم لم تُحقق أضربوا عن الدروس فى أوائل نوفمبر 1924م ، كما اضرب طلبة المعاهد الدينية فى الإسكندرية وطنطا وأسيوط ثم قام الأزهريون فى القاهرة بمظاهرة كبيرة فى الشوارع نادوا فيها نداءاً جديداً لم يكن مألوفاً من قبل هو "لا رئيس إلا الملك" بعد أن كان نداؤهم المألوف "لا رئيس إلا سعد"(35). وكانت هتافات الأزهريين "لا رئيس إلا الملك" مما يندر أن يسمعه الجالس على العرش من جماهير لاسيما بعد ثورة عام 1919م.

وهكذا نجح الملك فؤاد فى أن تُوضع المسألة الأزهرية ومطالب علمائه بالوضع الملائم لمصالحه باعتبارها مشكلة مهنية ومطالب إقتصادية ، وليست إصلاحية. ولقد قاوم الخديويون والحكام من قبل نزعة الإصلاح على طريقة الأستاذ الامام محمد عبده من حيث كونها تدعو لفتح باب الاجتهاد وتجديد مناهج التفكير ، وقاوموها لأنها بهذا تهدد النسق الفكرى الذى يستخدمونه سنداً لحكم الفرد المطلق ولدوام الوضع الاجتماعى الراهن ، فإذا فرغ مطلب الإصلاح من هذا المحتوى ليصير تعديلاً لبعض برامج الدراسة بما يلائم زيادة الطلب على خريجي الأزهر فى الوظائف ، فقد وضع الإصلاح بهذا على طريقة تستبقي الفكر المحافظ ، ووضع الاصلاح بين يدي الحاكم يحوطه سيف المعز وذهبه ، وأمكن قياس مدى سيطرة الملك على الأزهر وعلماء الدين بحساب الزيادة والنقص فى فرص العمل المتاح للخريجين وحساب الرواتب ، وبإثارة التنافس بين خريجي الأزهر وخريجي المدارس الموازية له (36).

ومما يؤكد رغبة كل من القصر الملكي من ناحية والحكومات المختلفة من ناحية أخرى فى السيطرة على الأزهر وعلماء الدين لما للأزهر وعلمائه من نفوذ واسع وكلمة مسموعة لدى جماهير الشعب فأراد كل منهما التطلع لاكتساب هذا النفوذ. وكان أول مظهر من مظاهر هذا التطلع ما حدث عندما رشح الملك فؤاد أربعة من كبار علماء الأزهر ليكونوا إعضاء فى مجلس الشيوخ ، ليتكلموا فيه عن الدين وعن الأزهر ويتشركوا مع أعضائه فى باقى شئون مصر العامة.

وقد عارضت حكومة سعد زغلول هذا الترشيح لأن هؤلاء العلماء الأربعة ليسوا من حزبها ، وأنها لن تستفيد من ورائهم شيئاً فى إقرار مبادئها ومبادئ حزبها ، فكانت هذه الواقعة فاتحة لظهور الطمع الحزبي فى اقتناص حقوق الملك الدستورية فى الأزهر لصالح الأحزاب ، فقد شعرت هذه الأحزاب أن قوة الأزهر وعلمائه قد فلتت من أيديهم. ومنذ ذلك الوقت بدأ شئ من النضال بين الأحزاب والسراى فى شأن حقوق الملك الدستورية فى تعيين الرؤساء الدينيين، فقد رغبت الأحزاب فى أن يتنازل الملك لهم عن هذه الحقوق لكى تستفيد الأحزاب من نفوذ علماء الدين فى إقرار سيطرة هذه الأحزاب أو تعزيز هذه السيطرة. وكان الملك يأبى دائماً على الأحزاب ذلك رفقاً منه على علماء الدين من أذى السياسة ، ومحافظة منه على مجد الأزهر من أن يتعرض للخطر(37). والحقيقة أن ذلك كان محاولة منه فى إبقاء سيطرته على علماء الدين وشئون الأزهر ومعرفة مدى تمسك الحكومة بالدستور.

وكان المحك الأول أن أثنين من الأربعة العلماء المرشحين عن طريق الملك ليسا من هيئة كبار العلماء كما ينص قانون الانتخاب ، فقد نص هذا القانون فيما يختص بترشيح كبار علماء الأزهر أعضاء فى مجلس الشيوخ ، أن يكون العالم المرشح عضواً فى هيئة كبار العلماء ، وتمسكت الحكومة بنص الدستور وطالبت بإخراج الاثنين واضطر الملك للموافقة على ذلك ، مخافة أن يساء الظن به من جهة الدستور حيث كانت هيئة كبار العلماء والرؤساء الروحيين يمثلون الطبقة الرابعة من الطبقات التى يُختار منها أعضاء مجلس الشيوخ (38).

وقد اثيرت هذه القضية فى مجلس النواب عام 1927م فيحاول المجلس بأغلبيته الوفدية إخضاع الأزهر للحكومة وإبعاده عن السراى وكان سعد زغلول رئيس المجلس يري أن الحل الوحيد لمشكلة الأزهر والأزهريين هو تعديل سلطة الملك فى الإشراف عليه أى نزع سلطة الملك عنه ، وحاول الملك تعطيل تقديم مشروع القانون المقدم بذلك إلى البرلمان ، وكان هذا المشروع ينص على أن يكون تعيين شيخ الأزهر بترشيح من رئيس الوزراء لخمسة ينتخب منهم رجال الدين واحداً يُعرض اسمه على الملك ليعين بأمر ملكى واستعيض عن فكرة الانتخاب وتحديد مدة المشيخة بأن يكون استعمال الملك لسلطته على الأزهر وعلمائه بواسطة رئيس مجلس الوزراء ، وعُرض المشروع على البرلمان وأقره فى مايو 1927م (39).

وبناء على هذا صدر القانون رقم 15 لسنة 1927م يتنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين ، وتقرر أن يكون التعيين فى المناصب الدينية وعلى رأسها "المشيخة" بأمر ملكى وبناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء. وهناك فرق بين "الأمر الملكى" و "المرسوم الملكي" فالمرسوم الملكى عبارة عن اعتماد لقررات المقدمة أساساً من مجلس الوزراء تحت مسؤوليته دون أن يتحمل الملك أدنى مسئولية. أما الأمر الملكى فيحصر المسئولية والتصرف فى الملك فقط ، فهو نوع من الحقوق الشخصية للملك. ومع هذا فالقانون رقم 15 لسنة 1927م لم ينقل حقوق الملك فى تعيين الوظائف الدينية إلى الحكومة ، بل إن الحق أصبح مشتركاً مع السلطة التنفيذية ، أو أن حق الاختيار أصبح لرئيس الوزراء وحق الموافقة أصبح للملك ، وكلا الحقين متمم للآخر فى تنفيذ التعيين. وهو على كل حال قيد حق الملك المطلق فى الاختيار والتعيين (40).

وأسقط فى يد السراى ولم يمض شهر ونصف على صدور القانون إلا وتوفى الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى شيخ الأزهر فى منتصف يوليو عام 1927م وكان هو فى مشيخة الأزهر منذ عام 1917م ، وحانت الفرصة لتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1927م لأول مرة ، وكانت الوزارة القائمة ائتلافية برياسة مصطفى النحاس ، وكان عليه اختيار مرشح من هيئة كبار العلماء لمنصب المشيخة ليتقدم به إلى الملك ، وقد وافق النحاس على اختيار الشيخ محمد مصطفى المراغي الذى رشحه له أنصار الشيخ فى الوزارة من الأحرار الدستوريين "محمد محمود باشا ، أحمد خشبة باشا" ولم يكن يهم مصطفى النحاس فى هذا الاختيار إلا موقف المرشح من القانون رقم 15 لسنة 1927م الذى يقيد سلطات الملك ، وعندما سُئل الشيخ المراغي عن رأيه فى القانون الذى يعطي للحكومة حق الأختيار للوظائف الدينية الكبري ، أجاب أنه لا يعارض فى هذا القانون فكان ذلك جواز المرور ، ولما كان الشيخ المراغى قد عمل قاضياً بالسودان تحت الإدارة البريطانية فترة تبلغ ثلاثة عشرة عاماً بين سنة 1904-1919م ، فقد فهم الملك فؤاد أن ثمة اتفاق بين كل من الانجليز ومصطفى النحاس فى اختيار الشيخ المراغي لإحراجه مما جعله يتردد فى إعتماد قرار تعيين المراغي شيخاً للأزهر مدة عشرة شهور ، فلم يكن سهلاً أن يستسلم الملك فؤاد لما كان يعتبره عدواناً على سلطان تقليدي أمسك به ولاة مصر وحكامها منذ قرون ، وكان ذلك عام 1928م فأمضى بها أربعة عشر شهراً ، حتى استقال الشيخ المراغي من مشيخة الأزهر فى أكتوبر عام 1929م(41).

ولما عُين الشيخ محمد الأحمدي الظواهرى شيخاً للأزهر عام 1930م ، وكان معروفاً بتبعيته للملك ، أصدر قانوناً جديداً للأزهر "49 لسنة 1930م" جعل للملك حق تعيين شيخ الأزهر ووكيله وشيوخ المذاهب الأربعة وشيوخ المعاهد الاخرى ووكلائها والوظائف الدينية الكبري الأخرى وذلك بأمر ملكى فكان ذلك إلغاء للقانون رقم 15 لسنة 1927م ، ويبرر الظواهرى ذلك الأجراء بقوله أنه يري "أن من مصلحة الأزهر أن تبقى تبعيته لملك مصر ولا تستولى عليه الحكومة لأنى أعتقد أن الحزبية السياسية إذا دخلت الأزهر أفسدته"(42).

وهكذا رأى الشيخ الظواهرى أن يُعيد للملك حق تعيين الرؤساء الدينيين مفضلاً تبعيته له لأنه أدرك أن إقرار الشيخ المراغي مشروعاً يُعطي الحكومة حق مشاركة الملك فى اختيار الرؤساء الدينيين كان سبباً فى عدم استمراره فى منصبه طويلاً ولذا ظل تابعاً للملك.

ولعل أوضح مثال على استخدام السراى لعلماء الدين والشيخ الظواهرى ما حدث فى يوليو عام 1930م عندما قام مصطفى النحاس باشا على رأس وفد من أعضاء حزبه لزيارة الزقازيق والمنصورة وتصدت لهم الحكومة ، ووقع حادث محاولة قتل النحاس ، وما أن سرى خبر الاعتداء على رجال الوفد حتى قامت مظاهرات فى أنحاء البلاد فى 15 يوليو احتجاجاً على تلك الحوادث التى وقعت أثناء زيارة الوفد للزقازيق وبلبيس والمنصورة وبورسعيد والإسكندرية التى شهدت أحداث عنف شديدة بين المتظاهرين والجنود وقبضت الحكومة على أعضاء لجنة الوفد المركزية وبلغ عدد القتلى عشرين قتيلاً ، وعدد الجرحى نحو خمسمائة غصت بهم المستشفيات ، وتوفى بعضهم متأثراً بجروحه.

وفى مساء ذلك اليوم 15 يوليو 1930م أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعطيل صحف البلاغ وكوكب الشرق تعطيلاً نهائياً وذلك لئلا تنشر الصحف أخبار الحوادث التى وقعت فى البلاد وما سفك فيها من الدماء فيؤدي هذا إلى ثورة عارمة فى البلاد ، وكان السخط قد بلغ مداه على الحكومة ، وخافت الحكومة والسراى أن تنتشر فى البلاد ثورة عارمة. فحينئذ أوعزت السراى إلى علماء الدين وشيخ الأزهر أن ينشروا بياناً على الشعب يدعونه فيه إلى الإخلاد للسكينة وطاعة أولى الأمر فأصدر الشيخ الظواهرى شيخ  الأزهر بياناً موقعاً عليه من عدد من العلماء جاء فيه : "أيها الشعب الوفى – قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم". إن من فضل الله علينا أن كان صاحب الأمر فينا هو حضرة صاحب الجلالة مليكنا المعظم الملك فؤاد حفظه الله وأيده بروح من عنده..". ولم يوافق بعض العلماء على ذلك وأظهروا احتجاجهم ففصل شيخ الأزهر عدد كبير منهم. فكان لهذا البيان وقع سئ فى نفوس الناس ، إذ جاء مصادماً للشعور العام ، وعرف الناس أن هؤلاء العلماء الموقعين على البيان أتباع الملك والسراي ، ولا يشعرون بشعور الشعب ، وأنهم يؤولون الدين حسب هواهم ، فليس أمثال هؤلاء المستبدين هم المقصودون بأولى الأمر فى القرآن الكريم ، وكيف يدعو العلماء إلى طاعة هذه الحكومة الاستبدادية غير الشرعية ، حكومة صدقى باشا وهى التى اعتدت على الدستور ، وتحدت الشعب ، وقتلت الضحايا من الأبرياء الوطنيين وسفكت الدماء(43).

فى ذلك الوقت كانت الأمور فى الأزهر قد اضطربت فى أواخر أيام الشيخ الأحمدى الظواهرى واتجهت أنظار علماء الأزهر وشبابه إلى شخصية تستطيع أن تعيد الأمور إلى نصابها هى شخصية الرجل المعتزل الشيخ محمد مصطفى المراغي بعد أن أحس الشباب الجديد أن الأزهر لن يستطيع الحياة ، وهنا صدرت تلك الصيحة المعبرة "إما المراغي ، وإما نَدَعْ الأزهر للبوم والغربان" ، وكانت هذه الصيحة نداء الشيخ أحمد حسن الباقورى قائد ثورة شباب الأزهر عام 1935(44). هذا فى الوقت الذى كان القصر فيه حريصاً على بقاء تحالفه مع الأزهر ، ونظراً لأن القصر كان على علاقة تحالف أخرى مع الإنجليز فى إطار متطلبات المصالح البريطانية ، فلم يكن مفر من أن يتأثر الأزهر بهذه العلاقة أيضاً ، ولذلك اتجهت سياسة بريطانيا فى عام 1935 تحت ضغط الحركة الوطنية إلى تقديم بعض الترضيات للجماهير على حساب القصر وفرضت على الملك فؤاد إخراج الشيخ الظواهرى من منصب شيخ الأزهر وتعيين الشيخ المراغى مكانه ، ولم يجد مفراً من إجابة الطلب(45).

وهكذا تم إختيار الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخاً للأزهر وسواء كان هذا الأختيار قد تم برغبة إنجليزية أو كان تجاوباً مع رغبة شعبية أزهرية حيث كانت الثورة على الشيخ الظواهرى على أشدها والمطالبة بالمراغي واضحة. وكان من عوامل ثورة علماء الدين على الظواهرى أن عهده صادف عهد وزارة مغضوب عليها من أكثر المصريين "وزارة عبد الفتاح يحيي" ، وكان منصبه يقتضى منه مجاراتها فى أمور تُغضب بعض أهل الأزهر وغيرهم عليه، ومن ذلك فصله سبعين عالماً من وظائفهم ، وكان من بينهم علماء لم يكن فصلهم إلا بسبب غضب هذه الوزارة عليهم ، وكان من عواملها أيضاً أن عهد الشيخ الظواهرى قد اقترن بضائقة مالية شديدة فى مصر فكان لها أثرها فى التقتير على الأزهر ، وأى أن خريجيه لم يجدوا لهم وظائف فى المعاهد الدينية ولا فى غيرها ، وكانت الحكومة تضن عليهم بوظائفها ، ولا تقدر الشهادات التى يحملونها ، وقد ألجأهم هذا إلى أن يرضوا بالدون فى سبيل العيش ، حتى أن حامل شهادة التخصص ، كان يقبل وظيفة التدريس فى المعاهد الدينية بثلاث جنيهات ، بل كان يقبلها من غير شئ وينتظر إلى أن يجودوا عليه بذلك المرتب. وقد صمت الشيخ الأحمدي الظواهرى على هذا كله ، ولم يكن لديه قوة النفوذ فى الوزارة ما يحملها على إنصاف علماء الدين وشيوخ الأزهر ، فثاروا على الشيخ تلك الثورة العنيفة ، وكانوا طوائف شتى بعضها يعمل للشيخ المراغي وبعضها يعمل لغير الشيوخ (46).

ويبدو أن العلماء لم يكونوا جميعا راضين عن إختيار الشيخ المراغي شيخاً للأزهر فهناك برقية من عدد من العلماء مرسلة إلى الملك تطالبه بضرورة تفعيل لجنة إصلاح الأزهر وتعترض على تعيين الشيخ المراغي شيخاً للأزهر ، وتذكر "ان الشيخ محمد مصطفى المراغي ما وصل إلى مركزه إلا بواسطة الإنجليز حيث كان يساعدهم وقت أن كان موظفاً فى السودان ويذم تركيا وكان يقول هناك فى خطبه لا فرق بين التوراه والإنجيل والقرآن"(47).

ولما عاد الشيخ المراغى شيخاً للأزهر فبدأ بإعادة النظر فى قانون عام 1930 الذى عُرف بقانون إصلاح الأزهر ، فعدله ثم أخذ فى اسباب تنفيذه ، وبدأ الشيخ إصلاحاته حيث قسم القسم العالى بالأزهر إلى كليات ثلاث هى : الشريعة ، واللغة العربية ، وأصول الدين وغير ذلك من الإصلاحات، واستطاع أن يكسب عطف المليك على الأزهر وهو ما لم يتحقق للشيخ محمد عبده وكان سبباً من أسباب عجزه عن الإصلاح وعقبة من عقبات وصوله إلى أهدافه(48).

ويبدو أن الشيخ المراغى كان حريصاً على توطيد علاقته بالملك فؤاد حتى وفاته عام 1936 ، والذى يؤكد ذلك حديث الشيخ المراغي عن الملك فؤاد عام 1936 ، والذى يدخل فى باب النفاق والممالئة لصاحب السلطة إذ يقول الشيخ "فجلالة الملك فؤاد مؤمن قوى الإيمان ، مخلص الإخلاص كله لمبادئ الدين السامية ، ويعتقد أن الخير كله فى المحافظة على الدين والعمل به ، وعالم خبير بنظريات الفلاسفة !! وآراء الناس فى الخير والشر وبالمذاهب الاجتماعية التى وجدت فى العالم!!". ويواصل الشيخ مدحه للملك فؤاد قائلاً "ولقد حافظ جلالة الملك على التقاليد الدينية والتقاليد القومية الصالحة ، وأنا واثق أتم الثقة من أنه لولا هذا الحرص الذي يبدو منه دائماً على هذه التقاليد ، لتقطعت صلة الناس برسوم كثيرة ولطغت تقاليد العصر الجديد على مقومات حياتنا الاجتماعية أكثر مما طغت"(49). وظل الشيخ المراغى على ولائه التام للملك فؤاد حريصاً على إرضائه بكل الوسائل ، والملك من ناحيته حريصاً على بقاء سيطرته على علماء الدين وشيخ الأزهر للاستفادة من مكانتهم لدى الجماهير وتعزيز سلطته ومكانته فى المجتمع المصري.

علماء الدين والقوى السياسية من عام 1936م حتى عام 1952م:

عندما توفى الملك فؤاد عام 1936 كانت قد سبقته عودة دستور عام 1923م فى 12 ديسمبر 1935 بعد جهاد شاق وعنيف ، فانفتح الباب لتولى الوفد الحكم اعتماداً على الإرادة الشعبية التى كانت تأتى به فى كل انتخابات حرة ، وعندما أجريت الانتخابات نجح الوقد وشكلت وزارته وتم الاتفاق على مجلس للوصاية يتولى سلطة الملك الجديد "فاروق" الذى لم يكن قد بلغ سن الرشد وتكون مجلس الوصاية من الأمير محمد على ، وعبد العزيز عزت ، ومحمد شريف صبري باشا خال الملك. وقد حرصت وزارة الوفد على تأكيد سلطتها بطريقتين: أولهما : إهمال القصر تماما مما دفع بالأوصياء إلى الشكوى إلى دار المندوب السامي من تجاهل الوفد لهم فى كل شئ وأن النحاس يهدف بوضوح إلى إقامة دكتاتورية وأنه يعمل على التقليل من سلطة القصر إلى أدنى حد. ثانيهما : بالسعى إلى الاستيلاء على السلطة فى القصر نفسه وذلك بمحاولة إنشاء "وزارة القصر" ولم تنجح هذه المحاولة(50).

وكان النحاس حريصاً منذ البداية على تقليم أظافر الملك الشاب وإخضاعه لقواعد جديدة تحد من نفوذ السراي ، والحقيقة أن محور السراي قد حاول استخدام الدين كأداة لتعزيز الحكم الأوتوقراطي ولمنح الملك بعضاً من الجماهيرية التى يفتقدها ، سارع الشيخ المراغى بنفوذه فى الأزهر ومع الأخوان المسلمين بنفوذهم فى دار العلوم ومع مصر الفتاه بما كسبوه من نفوذ فى الجامعة ، وسيروا مظاهرة ضخمة إلى قصر عابدين حيث خرج الملك لتحيتها ، وعندما سمع الملك المظاهرات تهتف "الله مع الملك" أعرب عن غبطة شديدة قائلاً "نعم الله معنا" ، ولقد فُهم الأمر وكأنه محاولة للقول بأنه إذا كانت الجماهير مع النحاس فإن الله مع الملك(51). هذا ولما حُسب عمر فاروق وفقاً للتقويم الهجري ، تبين أنه يصل إلى سن الثامنة عشر فى يوم 28 يوليو سنة 1937م وقد اقترح الأمير محمد على رئيس مجلس الوصاية أن تشتمل حفلات تولية الملك فاروق على حفلة دينية تُقام فى القلعة ، ويقلد فيها شيخ الأزهر الملك فاروق سيف جده محمد على ويحضرها الأمراء فى الملابس التى كان يرتديها أسلافهم فى عهد محمد على ، ثم يقسم الجميع له يمين الولاء والإخلاص. أو تُقام حفلة دينية بعد حفلة أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان يؤم فيها الملك الناس على أثر التتويج ، على اعتبار أنه الإمام الذى ينوب عنه الأئمة وتصدر بإسمه أحكام الشريعة ، وقد رحب علماء الأزهر بهذا الاقتراح وأرسلوا إلى الأمير محمد على يؤيدون فيها اقتراحه ويشكرونه عليه (52). وقد طلب الملك فاروق من الشيخ المراغى شيخ الأزهر أن يُعلن أنه ليس فى التاج شئ يخالف الإسلام ، وتحدث شيخ الأزهر فعلاً إلى جريدة المصرى فى هذا المعنى وأعلن أن الاسلام عرف ولا يزال يعرف التاج والتيجان وأن ليس فى حمل التاج ما يخالف تعاليم الإسلام ، وقرر الشيخ أنه على الرغم من أن الخلفاء الامويين والعباسيين لم يتوجوا إلا أنهم لبسوا المجوهرات فى عمائمهم بدلاً من التيجان، علاوة على ذلك كان للخلافة الفاطمية بصفة فعلية تاج ، وقد عارض الوفد ذلك كما عارض الأمير عمر طوسون هذه المسالة ، وأن التتويج مناقض للتقاليد الإسلامية (53).

والواقع أن ترحيب علماء الدين بإقامة الحفلة الدينية كان شيئاً طبيعياً فهم على الدوام يؤيدون ما يريد الحاكم أو يتمناه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لعل هذه الحفلة تُعطى هؤلاء العلماء مكانة لدى الملك الجديد وتجعل لهم نفوذاً عنده وهم الحريصون على إرضاء الحاكم حفاظاً على مكانتهم ومكاسبهم.

ولم يُرض هذا الاقتراح مصطفى النحاس رئيس الوزراء الذى رأى أن الاخذ بهذه المقترحات إنما يتضمن فى حقيقة الأمر "إقحاماً للدين فيما ليس من شؤونه ، وإيجاد سلطة دينية خاصة بجانب السلطة المدنية. وأصر على ألا ينفذ إلا ما ورد فى الدستور فى هذا الخصوص ، وهو أن الملك قبل أن يتولى سلطاته ويباشرها ، يُقسم اليمين الدستورية أمام الهيئة المشتركة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ، ولا شئ غير ذلك. وقد أكد مصطفى النحاس موقفه الرافض للحفلة الدينية عندما تقدم كل من النائبين حسن مدني حزين وعبد الرازق وهبه القاضى باستجوابين إلى رئيس مجلس الوزراء حول حفلة تتويج الملك وإقامة حفلة دينية وحفلة شعبية وهل هناك ما يمنع من ذلك مع أن الدستور نص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي ، وبأن مصر متصدرة لزعامة الأمم الإسلامية فى الشرق وأن هذه الأمم تقرها على هذه الزعامة ، وهل تعتبر صلاة جلالة الملك فى مسجد الرفاعي حفلة دينية ، ولماذا حظي جامع الرفاعي بتلك الصلاة ولم تكن بالأزهر أو بجامع عمرو بن العاص إحياءً للفتح الإسلامي وإشراكاً لكافة علماء الدين رجال الأزهر جميعاً فى حضورها. وقد أجاب رئيس الوزراء بقوله " أن المادة 50 من الدستور تنص على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". وهذا القسم أمام ممثلي الأمة فى البرلمان هو الأجراء الدستورى الوحيد الذى اشترط فى مباشرة جلالة الملك لسلطته الدستورية ، فلا يجوز أن تُشترط لهذا الغرض مراسيم أخرى دينية أو غير دينية ، وما كان النص فى الدستور على أن دين الدولة الإسلام ليبيح تجاوز حدود الدستور باتخاذ إجراءات أخرى غير التى نص عليها ، لأن الإسلام لا يعرف سلطة روحية ، وليس بعد الرسل وساطة بين الله وبين عباده ، فلا معني إذن للاحتجاج فى هذا الشأن بما نص عليه الدستور من أن دين الدولة هو الإسلام ، أو بمكانة مصر لدى الأمة الإسلامية ، بل إن هذه المكانة نفسها تستلزم أن ننزه الدين عن إقحامه فى ما ليس من مسائل الدين ، وليس أحرص منى ولا من الحكومة التى أتشرف برئاستها على احترام الإسلام وتنزيهه ، كما أنه ليس أحرص منا على الالتزام بأحكام الدستور. ولكن الاحتفال بمباشرة جلالة الملك لسلطته الدستورية شئ أخر ، فهو مجال وطنى يجب أن يتبارى فيه سائر المصريين مسلمين وغير مسلمين ، أما عن المسجد الذى يؤدي فيه جلالة الملك صلاة الجمعة فى اليوم التالى ليوم مباشرة جلالته سلطته الدستورية فإن إرادة الملك قد أقتضت أن تتم الصلاة فى مسجد الرفاعى وهو المسجد الذى يضم رفات والده الملك فؤاد الأول(54).

بيد أن البواعث الحقيقية لموقف النحاس وأن تعددت فقد كان أبرزها محاصرة النفوذ الملكى والحد من مقومات تعاظمه ، هذا الموقف من النحاس لم يكن ليقربه من الملك بطبيعة الحال ، وكان على الأجمال موقفاً يفتقد إلى الحكمة على حد تعبير السفير البريطاني. كما ان هذا السفير قد أدرك تلك المحاولات التى يتستر وراءها رجال القصر لإضفاء الصفة الدينية على القصر ، فكتب إلى حكومته قائلاً : إن المسائلة الدينية أصبحت فى الوقت الحاضر أهم الموضوعات التى تبذل دوائر القصر جهدها لإحاطة الملك بهالة دينية (55).

وقد تساءل الناس عن سر معارضة الحكومة فى إقامة الحفلة الدينية المذكورة وعدم موافقتها عليها من أنها نبتت عن جهة عليا ولقيت ترحيباً من جميع طبقات الأمة على السواء ولعل أسباب المعارضة تتلخص فيما يلي :

أولاً : كانت الفكرة ترمى غلى إقامة حفلة دينية يتولى فيها فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر إلباس جلالة الملك التاج ومبايعة جلالته بيعة دينية ، وقد رُئى أن هذه الحفلة ليست من الدين فى شئ ، وليس لها سوابق فى تاريخ الإسلام بعكس ما يجري فى أوروبا.

ثانياً : أن إقامة هذه الحفلة سترتب لشيخ الأزهر دون غيره حقوقاً ليست له ، وتجعل للأزهر صفة رسمية فى تولية الملوك ، وقد يُفهم من ذلك أن جلالة الملك يستمد سلطته من علماء الدين ، مع أنه يستمدها من الأمة عن طريق البرلمان ، وعن طريق الدستور الذى ينص على أن العرش وراثى فى أسرة محمد على.

ثالثاً : اقتراح بعض ذوى الرأى من المسئولين الاستعاضة عن الحفلة الدينية بحفلة إسلامية على نحو ما كان يجري فى صدر الإسلام ، بمعنى أن تجمع هذه الحفلة كل  عظماء الدولة وذوى الرأى والمكانة فيها ، لا ان تكون البيعة مقصورة على طائفة العلماء الأزهريين ، وذلك هو ما ما جرى عند تولية محمد على باشا ، غذ بايعه بالولاية ممثلو الطبقات والطوائف كافة ، مع ان العلماء كانوا هم الذين قاموا بالحركة التى أسفرت عن توليته ، ومع أن شأنهم كان فى ذلك الوقت أجل بكثير مما هو عليه فى هذه العهود ، ولكن هذه الفكرة هى الأخرى  لم تلق من التأييد ما يكفي.

رابعاً : أن الحكومة أحست بأن غرض الداعين لهذه الحفلة والمروجين لفكرتها ليس بريئاً ، وإنما يرمي فى الحقيقة إلى إيجاد سلطة جديدة تنتزع من الحكومة بعض حقوقها ، أو بعبارة أخرى مضاربة رئيس الحكومة بشيخ الأزهر (56).

وهكذا كانت لوقفة النحاس المتشددة ما يبررها ، فقد كان يجابه محاولات القصر اللادستورية المتسترة خلف المسحة الدينية ، وفوق هذا كان النحاس فى ذلك الحين يحاول إقناع الدول الأوروبية بالتنازل عن امتيازاتها الأجنبية بالتوقيع على معاهدة مونترو ، وكان يري فى تصعيد الحملة الإسلامية فى هذا الوقت بالذات محاولة من خصومه السياسيين لتخويف أوروبا ودفعها لعدم التوقيع خشية احتمالات تطبيق الحدود الإسلامية على الأجانب المقيمين بمصر(57).

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل راحت السلطات تحسب أيام حفلات التولية وتحدد شكل كل حفلة وتاريخها ويومها فلما كانت أيام الاحتفال بتقلد السلطة المقررة هى أيام 29 ، 30 ، 31 يوليو توافق أيام الخميس والجمعة والسبت فأبدى الأمير محمد على رئيس مجلس الوصاية رغبته فى أن تكون صلاة الملك للجمعة فى الجامع الأزهر ويتلو شيخه دعاءً خاصاً وأنه أبلغ فاروق بذلك فوافق عليه ، ولكن النحاس باشا رئيس الوزراء رأى فى هذه الصلاة وفى هذا الدعاء رجوعاً إلى الحفلة الدينية بطريق ملتو ، فرفض بشدة أن يؤدي الملك فاروق صلاة الجمعة فى الأزهر ، ورأى أنه بسبب الضجة التى قامت حول الحفلة الدينية ، فإن حكومة الوفد ترى أن يؤدي الملك فاروق الصلاة فى مسجد الرفاعى أو المسجد الحسيني وفى صلاة الجمعة التى تليها يؤديها فى الجامع الأزهر. وقد بلغت هذه الأزمة مسامع فاروق وهو فى فرنسا فقال: "لم أكن وأنا تحت الوصاية أراجع فى أمر المسجد الذى أؤدى فيه صلاة الجمعة ، فهل يراد منى الآن بعد أن تزول الوصاية ألا أكون حراً فى اختيار المسجد الذى أؤدى فيه صلاة الجمعة"(58).

ولقد أفضت هذه الأزمة إلى توثق العلاقة بين القصر والأزهر وعلمائه ، وما لبث فاروق أن كشف لرعاياه عن ورعه الديني ، وبايعاذ من الشيخ المراغي راح ينتظم فى زيارة المساجد لأداء صلوات الجمعة ، حيث كان يختلط بجماهير المصلين مستكملاً بذلك مظاهر تدينه وورعه ، فأطلق عليه لقب "الملك الصالح". وينبغى الإشارة إلى أن تأييد الأزهر – كمؤسسة دينية – للقصر قد تعدي خدوده إلى الناحية السياسية بشكل ظاهر ، على نحو جعله طرفاً فى الخصومات السياسية، وظهر ذلك من انحيازه المطلق للقصر فضلاً عن توثيق صلاته بالأحرار الدستوريين ، إلا أنه كان من الواضح أن صلات المراغى بالقصر كانت بمثابة القطب الثابت فى نشاطه السياسي (59).

وهكذا كان علماء الدين يرحبون دائماً بما يقربهم من سلطة الحاكم ونفوذه طمعاً فى رضاه وضماناً لهم للمحافظة على مكانتهم ونفوذهم ، والأمر الذى يثير الانتباه هنا لماذا الإصرار من جانب الأمير محمد على رئيس مجلس الوصاية على إقامة تلك الحفلات الدينية ولعل الراجح فى تقديرنا – وكما يذكر المؤرخون – أن جميع الأحزاب المصرية لم تكن تؤيد إدخال أحد من الأسرة الملكية فى مجلس الوصاية ، وأن السلطات البريطانية كانت تصر على تعيينه ، ولم يكن على وفاق أبداً مع الملك الراحل فؤاد ، وكثيراً ما كان يضطر إلى الالتجاء إلى المندوب السامي البريطانى فى مصر ، أو إلى السلطات البريطانية العليا فى لندن لإنصافه من عمه فؤاد ، كما كانت الكراهية بينه وبين الملك فاروق ، ثم بينه وبين كبار موظفى السراي. ولعل ذلك فى تقديرنا كان هو ما جعل الأمير محمد على رئيس مجلس الوصاية يسعي بقوة لتدعيم نفوذ فاروق لاسترضائه أملاً فى تحسين علاقته به.

وجاءت عودة المراغى لمشيخة الأزهر فى وقت حاولت فيه السراى أن تجدد شبابها بمظهر الملك الجديد "فاروق" وارتبط حزب الأحرار الدستوريين بالملك ، حيث لم يعد هناك احتمال للائتلاف مع الوفد ، وانشق السعديون بحزب جديد عُرف باسم الهيئة السعدية وقد انخرط فى صفوف هذا الحزب الجديد من كبار العلماء كلا من الشيخين محمد عبد اللطيف دراز وعمه الشيخ عبد الله دراز ، وكلاهما عملا بالتدريس فى المعاهد الأزهرية وتدرجا فى وظيفتهما حتى أصبحا مفتشين بالتعليم الأزهرى ، وقد رقى الشيخ محمد عبد اللطيف دراز إلى أن صار وكيلاً للجامع الأزهر فيما بعد سنة 1952م(60). وتحالف هذا الحزب مع الملك والأحرار ، وفى الوقت الذى تكاثر فيه المهاجمون ، بدا الوفد نفسه يخطو نحو الاعتدال لذل آثر الشيخ المراغي أن يقف فى نفس خندق الملك والأحرار ، وتنامت علاقة الملك الشاب فاروق وأخذ نجمه يصعد فى سماء السياسة والدين إلى الدرجة التى فكروا فيها إنشاء منصب يعلو مشيخة الأزهر "شيخ الإسلام" يتولاه المراغى وتتبعه جامعة الأزهر(61).

وفى هذا الوقت وفى مستهل تولية فاروق إذا بمجلة الأزهر تكيل له المديح وتصفه – مع أنه مازال فى طور المراهقة – بأنه "مليك استكمل صفات كبار العياهلة ممن خلد التاريخ أسماؤهم فى أكرم مكان من صحفه ، وتعدد من ميزاته تقريبه لعلماء الدين وشدة عنايته بهم وخاصة لصاحب الفضيلة المراغي حيث اسند إليه مهمة "مذكراته فى الدين" وأن هذا دليل واضح على عناية الملك بالثقافة الدينية ، لذلك كان لزاماً على علماء الدين أن يجتمع كبارهم ويرفعوا لجلالته كتاباً موقعاً منهم يشكرون فيه الله على ما تفضل على الأمة بولايته"(62).

ويتمادي الشيخ المراغى فى تقديم آيات الولاء لفاروق فى أيامه الأولى بالعديد من عبارات المديح المبالغ فيه ، فمع شعوره بأن الملك لم يعرفه شعبه من قبل "غير أن حبه يملك على الناس جميعهم قلوبهم" لكن كيف ذلك ؟ "ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبداً أحبه أهله وأحبته وملائكته وأحبه أهل الأرض جميعاً ، ولقد أحب الله جلالة الملك فاروق فأحبه شعبه جميعه" ويزيد على ذلك بأنه – أى فاروق – "طاهر القلب محب للدين ، محب للإنسانية ، محب للحق والعدل ، ويواسى البؤساء والضعفاء والمساكين !!".

ويبدو أن ولاء الشيخ المراغي الشديد لفاروق قد جعله يطلب منه إمعانا فى إضفاء المظهر الديني على حكمه ، أن يُلقى كل اسبوع درساً دينياً فى أحد المساجد الكبري يحضره الملك مع جمع من رجال دولته ، وبدأ الشيخ المراغى بالدرس الأول فى جامع البوصيري بالإسكندرية فى أوائل رمضان، وجعل الدرس الثاني فى مسجد الحسين ، والدرس الثالث فى مسجد أبو العلاء ببولاق وحضر الملك فاروق كل هذه الدروس الدينية ، ولم يتورع الشيخ المراغي عن الغمز واللمز بالنسبة لحزب الوفد فى دروسه ، وروج لفكرة أن حزب الوفد ممثلاً فى حكومته ضد هذه الدروس الدينية التى يلقيها ويحضرها الملك ، وأن القوة المحركة للوفد فى هذا هو مكرم عبيد وبذلك حاول الشيخ المراغي أن يُثير صراعاً سياسياً ودينياً حول هذه الدروس يظهر الملك فيه أنه حامى حمى الإسلام على عكس حكومة الوفد التى تقف ضد هذه الدروس الدينية فأهاج بذلك الكثير من المشاعر (63). والواضح من ذلك أن الشيخ المراغي كان حريصاً على أن يكون دائماً فى صف الملك فاروق محاولاً إضفاء الصفة الدينية عليه حريصاً كل الحرص على إرضائه لتقريبه غليه واستخدامه فى كراهيته لحزب الوفد.

ومما يؤكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك ويُظهر رغبة الشيخ المراغي فى الارتماء فى أحضان فاروق أنه أرسل تلغرافاً للملك عقب إمامته المصلين فى إحدى صلوات الجمعة فى 20 يناير 1939م ذكر فيه : "لقد سطر مولانا صاحب الجلالة الملك فاروق فى سجل التاريخ الإسلامي أروع صفحة من صفحاته بإمامته المصلين فى صلاة الجمعة ولقد فرح المحراب واشتاق المنبر ورضى الله ورسوله والمسلمون"(64).

وهكذا كان الشيخ المراغي يعمل لصالح السراى مستخدماً الدين ، فقد كان الشيخ يؤكد أن الأمة الإسلامية هى محتوى سياسي كما أنها محتوى ديني ، ويرفض أية محاولة لفصل الدين عن الدولة ، وبعد أن يربطهما معاً يقدمهما معاً أيضاً فى خدمة الملك فاروق الأول باعتباره ولى الأمر (65). وبذلك لعب الشيخ المراغي دوراً هاماً فى تشكيل فكر الملك فاروق وسلوكه إذ أن فاروق قد وقع تحت تأثيره ، إذ كان للشيخ المراغى دور كبير فى التأثير على الملك ومحاولة تقديمه إلى الشعب فى صورة الشاب الورع المتدين الذى يؤم الناس للصلاة ، وكثيراً ما نظم الشيخ المراغي مظاهرات تنعت الملك بأمير المؤمنين ، وذلك ضمن خطة محاولة استعادة الخلافة الإسلامية إلى مصر بعد أن ألغتها تركيا ، وما يعنيه ذلك من تزايد نفوذ المراغى كرجل دين (66).

وعندما أقيلت وزارة النحاس ، وكلف محمد محمود باشا بتشكيل الوزارة فى 30 ديسمبر 1937 ، أخذ المسرح السياسي المصري يشهد تطورات جديدة تشير إلى تزايد مستمر فى قبضة القصر الملكي، حيث كانت خيوط السلطة القلية التى بقيت فى أيدي وزارة محمد محمود تنتقل إلى يد الملك وأعوانه ، لتصبح الحكومة بلا حول ولا قوة بعد تزايد مستمر فى قبضة القصر الملكي.

وفى هذه الفترة أوغل الشيخ المراغي فى النشاط السياسي شبه السافر ، وخاصة منذ عام 1938 مما جعله طرفاً من أطراف الخصومات السياسية الحزبية. ومارس هذا النشاط السياسي منحازاً للملك فاروق وحزب الأحرار الدستوريين فى صراعهم المشترك ضد الوفد ، وقيل أنه كان يُحرض طلبة الأزهر على الانتصار لمرشحي الأحرار الدستوريين فى انتخابات عام 1938 ، هذا فى الوقت الذى شهد فيه الأزهر اضطرابات بسبب مطالب الأزهريين الاقتصادية إذ كانت أزمة البطالة تأخذ بأعناق المتعلمين من خريجي الجامعة والمعاهد الدينية.

ومع بوادر تأزم الموقف الدولى نتيجة لسياسات هتلر واقتراب العالم من حافة الحرب ومع ظهور الدعاية المضادة ضد بريطانيا ، وبالتالى مصدر قلق للسير مايلز لامبسون السفير البريطاني فى مصر فقد كان يري أن من العوامل التى كانت تؤثر فى موقف المصريين من  بريطانيا سياسة مصر الإسلامية ، نتيجة للسياسة الإسلامية التى اتبعها الملك فاروق لزيادة شعبيته بتوجيه من الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر وعلى ماهر رئيس ديوانه ، تلك السياسة التى تضمنت إظهار الملك الشاب بمظهر الصلاح والتقوي ، وأدائه صلاة الجمعة كل اسبوع فى أحد المساجد والهتاف له بلقب الخليفة أو أمير المؤمنين(67).

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية كان من الواضح أن الملك فاروق يتعاطف مع دول المحور ، واتساقاً مع اتجاه الريح وقف الشيخ المراغي مع مسألة تجنب مصر ويلات الحرب ففى خطبته للجمعة يوم 19 سبتمبر 1941 فى مسجد بيبرس وكانت القاهرة قد تعرضت لغارة جوية شديدة أعلن موقف مصر من هذه الحرب بانها لا مصلحة لمصر من الاشتراك فى الحرب "إذ لا ناقة فيها ولا جمل" وقد أحدثت هذه الخطبة ضجة هائلة إذ قامت الحكومة المصرية لها واهتزت بريطانيا طالبة من الحكومة المصرية بياناً عن هذه الفكرة ، واحتجوا على تلك العبارة رسمياً لدى رئيس الوزراء حسين سري واعتبروا الشيخ المراغى من خصوم الحلفاء ، واتصل به رئيس الوزراء وخاطبه فى لهجة تفوح منها رائحة التهديد فثارت ثائرته وقال له : "مثلك يهدد شيخ الأزهر وشيخُ الأزهر أقوى بمركزه ونفوذه بين المسلمين من رئيس الحكومة ، ولو شئت لرقيت منبر مسجد الحسين ، وأثرتُ الرأى العام عليك ، ولو فعلت ذلك لوجدت نفسك على الفور بين عامة الناس"(68).

وعندما تولى الوفد الوزارة فى 4 فبراير 1942 برغبة بريطانية وعلى غير هوي الملك فاروق وهى تعمل على الحد من نفوذ القصر فى شؤون الدولة ، مستندة فى ذلك على مبادئ الديموقراطية القائلة بأن الملك يملك ولا يحكم ، وإلى ما ورد فى الدستور من أن رئيس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ، بينما القصر من ناحيته يتمسك بسلطته المستمدة من الدستور أيضاً ، فالملك هو الذي يعين الوزراء ويقيلهم وهو الذى يرتب المصالح الحكومية ، وهو الرئيس الأعلى للجيش وهو الذى يعين الرؤساء الدينيين ، وكان الجيش والأزهر أهم دعامتين يتحصن بها القصر فى بسط سلطاته ، وقد اتجهت الحكومة إلى إحتواء الأزهر باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة فاتخذت لهذا الغرض من الإجراءات ما يلي :

 أنشأت فى مجلس الوزراء إدارة للشئون الدينية وعينت الشيخ محمد البنا مديراً لها وكان معروفاً بميوله الوفدية. وبهذا أصبح ضابط اتصال بين النحاس باشا وأصحاب المناصب القيادية فى الأزهر.

 أنشأت الاتحاد الأزهرى للطلبة ، وكان على صلة وثيقة بالسكرتارية العامة للوفد.

 حدث أن فى 13 فبراير 1943 أن حاول جمع من الأزهريين التوجه إلى قصر عابدين لتهنئة الملك فى عيد ميلاده ، فتعرض لهم رجال الشرطة وأطلقوا الناء عليهم فأصيب منهم 18 شخصاً.

 أعدت الوزارة مشروعاً لتحسين حال العلماء والمدرسين والخريجين من المعاهد الدينية ولكنها علقت تنفيذه على إخراج الشيخ المراغى من مشيخة الأزهر.

 شجعت الوزارة على إشعال الفرقة بين شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية مما ترتب عليه اضطراب الدراسة فى الكليات والمعاهد الدينية ، ووضعت العراقيل فى سبيل الشيخ المراغي إلى أن قدم استقالته ولكن الملك لم يقبلها(69).

كان طبيعياً أن يقف الشيخ المراغى ضد هذه الوزارة ، وأن يسترجع الوفد ذكريات ما فعله المراغى معه فى عامى 37/1938 ، فعمل الوفد على تحريك طلاب الأزهر ضد شيخه ونجح فى ذلك نجاحاً كبيراً ، غذ أحس الراغبون فى خلع الشيخ المراغى أن الحركة التى تؤدي إلى ذلك يجب أن تصدر من الطلبة الأزهريين وأن يقوم هؤلاء الطلبة أنفسهم بالمطالبة بإقصاء الشيخ المراغي ، وبدأ ذلك بتوجيه الطلبة إلى إفهامهم بأنهم يستحقون الإنصاف وان الانصاف لن يتحقق إلا فى عهد هذه الوزارة ، فهى وزارة الأمة التى أنصفت كل الطوائف إلا الأزهر بسبب سياسة شيخ الأزهر الملتوية مع الوفد خارج الحكم وداخله. وأنه إذا لم يعمل الطلبة على ذلك أى المطالبة بالانصاف فى هذا العهد فلا أمل لهم فى إنصاف مطلقاً خصوصاً وقد جربوا جميع الوزارات التى صادقها وأيدها وأخلص لها الشيخ المراغى شيخ الأزهر ، فقامت حركة الإضراب المقرون بالهدوء مبتدئة فى كلية اللغة العربية حتى ينظر فى مطالب الطلبة التى سبق رفعها لشيخ الأزهر عشرات المرات ووعدهم بتنفيذها دون جدوي ، واتجه طلبة كليتي الشريعة وأصول الدين للمطالبة بمطالبهم أسوة بزملائهم طلبة كلية اللغة العربية ، وأخذ الطلبة يتوجهون لشيخ الأزهر بمطالبهم ولمقابلته فى مكتبه وتحدثوا إليه بشدة وعنف بطريقة لم يألفها ، وعلق بعض العلماء على هذا بقولهم غن الشيخ المراغي يستحق من الطلبة كل إهانة فهو الذى شجعهم على ذلك وحرص على استرضائهم طوال عهده. وتفاقمت الأمور وشعر الشيخ المراغى أن زمام الامور أفلتت من يده ، وحدثت مشاجرات بين الطلبة من الصعيد والوجه البحري ، ولم تجد محاولات المراغى وأنصاره نفعاً مع الطلبة الذين طالبوا شيخ الأزهر بالاتصال شخصياً برفعة رئيس الحكومة من أجل هذه المطالب إن كان جاداً فى تلبيتها ، ولما خشى المسئولون فى الأزهر تطور الحالة بين الطلبة أكثر من ذلك قرروا تعطيل الدراسة بالأزهر أسبوعاً اعتباراً من 9 يناير 1944 ، وقد اقترح بعض العلماء على الشيخ المراغي أن يواجه الطلبة بنفسه ، فلربما أثر ذلك فيهم ، غير أنه لم يوافق لأن صحته تدهورت فى الأيام الأخيرة ولم يعد لديه من القوة ما يمكنه من مواجهة مثل هذه المواقف(70).

ومن هنا فقد عملت حكومة الوفد على فصم عُرى التحالف بين القصر الملكى وعلماء الأزهر وعلى رأسهم الشيخ المراغي ، وبذل الوفد السعى لتخفيف قبضة الملك على المعاهد الدينية ، أملاً فى احتوائها أو تحويلها عن نصرة القصر الملكى على أقل تقدير ، وقيامها بإعداد مشروع لتحسين أحوال العلماء والمدرسين والخريجين من المعاهد الدينية ، إلا أنها علقت تنفيذه على إقصاء الشيخ المراغى عن مشيخة الأزهر (71).

ولم تدخر حكومة النحاس وسعاً فى محاولتها القضاء على مظاهر تأييد الأزهر وعلمائه للملك فاروق ففى مناسبة عيد ميلاد الملك فاروق تحركت جموع الطلبة الأزهريين إلى قصر عابدين يوم 13 فبراير 1943 لتهنئته وكانت الحكومة قد وافقت فى البداية على أن يذهب وفد منهم إلى عابدين دون السماح بتجمع حشودهم إلا أنه ما أن وصل طلاب الأزهر إلى عابدين، حتى طلب البوليس منهم التفرق وقام بإطلاق النيران عليهم فاعتصم الطلبة بالأزهر. وبدت الفرصة سانحة للحكومة لكى تقتص من قيادات الأزهر الموالية للملك ، وكانت المناسبة ما جرى من اعتصام طلبة الأزهر ، وتأييد بعض المشايخ لهم فأصدر النحاس باشا فى 16 فبراير 1943 أمراً بالقبض على خمسة من مشايخ الأزهر منهم أحمد حسن الباقورى عميد معهد شبين الكوم وعبد اللطيف دراز عميد معهد الزقازيق وسكرتير شيخ الأزهر والشيخ عبد العزيز نوار من معهد القاهرة ، وكانت التهم الموجهة إليهم هى عجزهم عن المحافظة على النظام فى معاهدهم مما أثار نقمة الملك وسخطه. وفى مواجهة سياسة الوزارة المتشددة بدأ القصر يتراجع ويعمد إلى المهادنة ، فمن جهة راح أحمد حسنين يتوسط لدى النحاس لإطلاق سراح المشايخ المعتقلين ، ومن جهة اخرى أخذ أحمد حسنين يبدى اعتراضه للنحاس على محاولته لإقحام الأزهر فى السياسة إشارة إلى تشكيل الاتحاد الأزهرى تحت إشراف الوفد ولم يكن الشيخ المراغي بدوره أقل إعتراضاً على إنشاء تنظيم وفدي بين طلاب الأزهر ، وامتدت تلك المهادنة من جانب القصر إلى مسألة تعيينات الأزهر ، فرغم أن السفير البريطاني كان يتوقع صداماً حاداً بين القصر والحكومة باعتبار أن هذه المسألة سوف تكون بمثابة اختبار لكلا الطرفين ، وبات التساؤل المطروح هو ما إذا كان الملك سوف ينفرد بالتعيينات الجديدة للمجلس الأعلى للأزهر ، أم سوف تتم بواسطة الملك بناء على طلب الحكومة ، وعلى الرغم من حرص القصر دائماً على الانفراد بهذه التعيينات دون الرجوع للوزارة مهما كان لونها السياسي ، إلا أنه أحنى رأسه للعاصفة بتعيين من رشحهم النحاس باشا لعضوية المجلس الأعلى للأزهر ، وصدر المرسوم الملكى بأسمائهم (72).

ومن المعروف أن الشيخ المراغي كانت له علاقة مباشرة بالانجليز وقد اجتمع يوماً مع السير مايلز لامبسون سفير بريطانيا العظمي فى مصر فقال له : إن السمكة تفسد من رأسها مشيراً إلى بعض القامات العليا. فقال له الشيخ أن السمكة تفسد من بطنها قال السفير هذا غير صحيح وأنا صّيِّد اعرف السمك معرفة جيدة قال له الشيخ : الغالب أنك تُحسن الصيد فى نهر التيمس ، والصيد فى النيل غير الصيد فى التيمس. وقيل له أنه كان الأولى به أن يبتعد عن السياسة ويُبعد الأزهر عنها وأن يشغل به أوقاته قال : إن الإسلام دين وسياسة ولا يسعه أن يتخلى عنها (73). وبذلك نرى أن الشيخ يرفض أن يكون الفساد فى القامات العليا ويصر على أن الفساد فى الشعب والرعية ومصراً على العمل بالسياسة لصالح القصر.

ونتيجة لضغط حكومة الوفد واجه الشيخ المراغي من داخل الأزهر معارضة الطلاب وكثير من العلماء إلى جانب مخاصمة الوزارة له فقدم استقالته واعتكف بمنزله ، فكانت هذه الاستقالة سبباً فى معاودة البحث بين السراي وبين الحكومة فى امر القانون رقم 15 لسنة 1927 والتساؤل عما غذا كان الشيخ المراغى قد أعاده حقاً أم لم يعده ، وكان هذا الاختلاف مدعاة لبقاء مركز الشيخ المراغى معلقاً زهاء العشرة شهور فى منزله فى حلوان لا يذهب فيها للأزهر. وكان النحاس قد لجأ إلى السفير البريطاني ليعاونه على إخراج الشيخ المراغي من منصبه ، واتصل السفير بأحمد حسنين رئيس الديوان وطلب الاستفسار عن الوضع القانوني لسلطة الملك فيما يختص بالأزهر والرؤساء الدينيين طبقاً للمادة 153 من الدستور والتى كانت تنص على أن ينظم القانون الطريقة التى يباشر بها الملك سلطته فيما يختص بالأزهر والمعاهد الدينية ، وأنه إذا لم تُوضع أحكام تشريعية فسوف تستمر مباشرة هذه السلطة طبقاً للقواعد والعادات المعمول بها الأن. وقد أعدت الإدارة القانونية فى الديوان الملكى شرحاً للمادة 153 من الدستور ولائحة وزارة الأوقاف وأرسلته إلى السفارة البريطانية ، ويبدو أن السفير البريطاني لم يشأ التورط فى هذه المنازعات الشائكة فأبدى رأيه بلباقة من أن السفارة لا شأن لها بالأمور الدينية ونصح النحاس باشا أن يتعايش مع القصر فى هذا المجال. وقد شجع هذا الموقف أحمد حسنين فراح يطلب من النحاس إصدار تصريح باعتبار استقالة المراغى كأن لم تكن. بيد أن النحاس باشا لم يستجب لهذا المطلب ، وكان الملك فاروق رافضاً استقالة الشيخ ، وظل الشيخ المراغى معتكفاً فى داره بحلوان إلى أن أقيلت وزارة الوفد فى أكتوبر عام 1944. فعاد المراغى إلى الأزهر من جديد فى يناير عام 1945 واعتبر نفسه أنه لم يستقل إلى أن توفى فى أغسطس عام 1945 (74). هكذا كان الصراع بين القصر الملكى ووزارة الوفد على السيطرة على الأزهر وعلمائه وبقى الملك مصراً على ضرورة بقائها فى يده مهما كانت الأسباب.

ولما توفى الشيخ المراغى شيخ الأزهر ، لم تكن حينئذ حكومة الوفد فى السلطة حتى تنازع الملك فاروق فى الاختيار لشيخ جديد للأزهر ، فالوزارات الأخرى عادة وزارت أقلية تعمل وفق مشيئة الملك ، ومع ذلك فقد أتته المعارضة من الأزهر نفسه هذه المرة ، وأصر الملك فاروق على رأيه ، فإذا أحتج علماء الأزهر بأن اختياره لا يتفق مع القانون ، فإنه يقوم بتغيير القانون لينفذ ما يريد.

وعلى هذا تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن المسألة لم تكن – كما حاول أن يشيع هو وأعوانه – خلافاً دستورياص بين سلطة الملك وسلطة رئيس الوزراء ، وإنما هى سمة من سمات الاتجاه الأوتوقراطي جعله حريصاً على أن يمسك بقبضه يده هاتين الجهتين الخطيرتين: الأزهر والجيش ، فقد كان من المعروف أن الملك يحكم مصر بالجيش والأزهر .. الجيش يحميه والأزهر يبرر تصرفاته وقراراته(75).

وكان الديوان الملكى نفسه قد رشح الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية شيخاً للأزهر متصوراً أن هذا الترشيح يتفق ومنطق الأمور ، فالشيخ أهل علم وتقوى وكان قبل ذلك ذا صلة قوية بالقصر الملكى نفسه إذ كان إماماً للملك فؤاد ، غير أن الملك فاروق اعترض على هذا الترشيح ويريد تعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى كان وزيراً للأوقاف شيخاً للأزهر.

وكان الشيخ مصطفى عبد الرازق أكثر إلماماً بالثقافة الغربية الحديثة لأنه ذهب إلى فرنسا بعد أن نال شهادة العالمية من الأزهر ، فأتم تعلميه فيها ، وأخذ شهادة بعض جامعاتها ، وكان يجيد الفرنسية ، ويتقن علوم الأدب والفلسفة ومنذ أن خرج من الأزهر كأمين لمجلسه الأعلى بعد عودته من فرنسا وعُين فى الجامعة ، اختار لنفسه الابتعاد عن وظائف الأزهر كلية. وكان قانون الأزهر يقضى بأن يُختار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء ، ولا يُعين فى هيئة كبار العلماء إلا من تكاملت فيه شروط عديد منها : أن يكون العالم الأزهرى قد تولى وظائف معينه فى القضاء الشرعي او التدريس مدة معينة فى بعض المعاهد الدينية ، ولم يكن هذا الشرط متحققاً فى الشيخ مصطفى عبد الرازق فقد اقتضى الأمر تعديل هذا القانون. وكانت الوزارة القائمة فى ذلك الوقت هى وزارة محمود فهمى النقراشى الحريصة على إرضاء الملك والاستجابة لرغباته فقد تقدمت تلك الوزارة بتعديل قانون الأزهر تعديلاً ألغى بمقتضاه الشرط الخاص بعضوية هيئة كبار العلماء ، وبدلاً من شرط التدريس فى الأزهر لمدة عشر سنوات تعدلت المادة لتصبح خمس سنوات بالتدريس فى الأزهر أو فى جامعة فؤاد الأول أو جامعة فاروق الأول "الإسكندرية" ، وكذلك أضيف لشروط الترشيح من سبق له تولى منصب الإفتاء أو عضوية المحكمة العليا الشرعية.

وأجتمعت هيئة كبار العلماء برئاسة المفتى وقررت الاعتراض على ترشيح الشيخ مصطفى عبد الرازق لأنه ليس عضواً فى الهيئة ، وانتهزت الصحف الوفدية الفرصة وقامت بحملة شديدة ضد الوزارة القائمة ، وكان الشيخ عبد المجيد سليم هو قائد الحملة ضد اختيار الملك فاروق للشيخ مصطفى عبد الرازق شيخاً للأزهر ، وهذا أمر مفهوم لأنه كان الخليفة المنتظر ، وقد سهل عليه أن يستميل إلى جانبه العديد من العلماء لأنهم شعروا بالاستياء أن يتم الاختيار من خارج دائرتهم ، وقد استقبل رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى الشيخ عبد المجيد سليم وحاول إثناءه عن تزعم الحركة المضادة لتعديل القانون وقام وكيل الديوان الملكى حسن يوسف بمحاولة مماثلة ، فاجتمع مرتين بالشيخ عبد المجيد وأوضح له أن قرار الملك فى شأن التعديل لا يمكن الرجوع فيه وأن من الخير أن يكون بعيداً عن الجدل الذى تتزعمه بعض الصحف ، وأنه بوصفه أكبر الأعضاء فى هيئة كبار العلماء سناً ومقاماً يستطيع التعاون معهم إلى أن تمر الأزمة بسلام ، ولكن الشيخ عبد المجيد سليم لم يعدل عن موقفه. أما الشيخ مأمون الشناوى وكيل الأزهر فقد قدم استقالته من منصبه احتجاجاً على تخطيه للتعيين شيخاً للأزهر ، وقال أنه يتعذر عليه التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة داخل هيئة كبار العلماء. وكان الشيخ مأمون الشناوى والشيخ إبراهيم حمروش والشيخ عبد المجيد سليم هم الثلاثة الذين احتجوا على تعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخاً للأزهر ، وذكروا أنهم لم يحتجوا طعناً فى كفاءة الشيخ وإنما احتجاجاً على أن يعدل القانون من أجل فرد لا من أجل المصلحة العامة ، وقيل أنهم يعتزون بهذه الحادثة ويرون أن الله كافأهم على دفاعهم من أجل الحق بأن جعلهم شيوخاً للأزهر – بعد ذلك – وهى أسمى منصب يبلغه صاحب رسالة دينية (76).

كما أرسل بعض علماء الدين فى 12 مايو 1947م برقية إلى الملك فاروق يطالبون فيها بأن يكون شيخ الأزهر من بين الأزهريين ونصها "لقد عاش الأزهر زمناً طويلاً فى أحضان الأسرة العلوية الكريمة ترعاه وتعنى به وتعطف عليه ، وعلى علمائه وطلابه عطفاً مكن له من أداء رسالته وأطلق ألسنة الأزهريين بالشكر والدعاء ... وتاريخ الأزهر يحفظ لأجدادك العظام صنائع المعروف ، فتاريخ الأزهر الحديث يحفظ لأبيكم العظيم ومقامكم الكريم كتاباً مجيداً مُشرق العنوان رائع الصفحات حافلاً بجلائل الأعمال وبدائع الآثار".

"والأزهريون الذين ألفوا من جلالتكم كل عطف عليهم وعلى معهدهم الإسلامي الكبير يتقدمون إلى سدتكم الملكية الكريمة راجين فى ضراعة أن يكون اختيار شيخ الأزهر الجديد من بين علماء الأزهر الذين خبروه ودرسوا وتعرفوا أحواله وتقلبوا فى مناصبه واتصلوا به من قديم اتصالاً يمكنهم من تحقيق رغباته والوقوف على آماله وله من المكانه فى نفوس الازهريين ما يعينه على أداء المهمة الخطيرة التى توكل إليه"(77).

وعلى الرغم من المعارضة العنيفة التى لاقاها تعديل قانون الازهر فيما يتعلق بالشرط الخاص بعضوية هيئة كبار العلماء ، فقد وافق مجلس النواب بجلسة 11 ديسمبر 1945م على هذا التعديل وأحيل المشروع إلى مجلس الشيوخ ، وبعد مناقشة عنيفة تزعمتها المعارضة الوفدية وافق المجلس على القانون فى الأسبوع الأخير من عام 1945 ، وصدر الأمر الملكى بتعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخاً للأزهر فى 16 فبراير 1946.

وهكذا يتضح لنا مدى حرص الملك على بسط سيطرته وهيمنته على علماء الدين وتمسكه باختيار شيخ الازهر وحده مما يريده هو متخطياً فى ذلك القواعد والقوانين المنظمة لذلك حتى يضمن مسايرة شيخ الأزهر وعلمائه له فى مواجهة الوفد صاحب الشعبية العظمي والساعي لبسط نفوذه على الأزهر وعلمائه.

ولما عُين الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخاً للأزهر لم يُحسن بعض الأزهريين استقباله ونقموا عليه منصباً تنتهى إليه آمالهم ، وحاولوا أن يشعلوها فتنة طاغية ، متسترين وراء القانون الذى كان يقضى بأن المنصب لا يشغله إلا من كان عضواً فى هيئة كبار العلماء ، فلما صدر تشريع يقضى بأن التدريس فى الجامعة المصرية يعادل التدريس فى المعاهد الدينية ، ومن ثم يبيح الترشح لمشيخة الأزهر ، بدأت مكائد تدبر فى الخفاء ، وقدم عمداء كليات اللغة العربية والشريعة واصول الدين بالأزهر استقالتهم احتجاجاً على تعديل القانون ، وقد احتمل الشيخ هذه المكائد على مضض حتى وافته المنية (78).

وهكذا استعاد القصر نفوذه على الأزهر والمعاهد الدينية مرة أخرى ، وظهر ذلك واضحاً فى تعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخاً للأزهر خلفاً للشيخ المراغي بعد وفاته ، وكانت عائلته من زعامات حزب الأحرار الدستوريين الذين ارتبطوا بالقصر بروابط الولاء وقتذاك ، وكادت الساحة تخلو من أى صراع حول الأزهر كان القصر طرفاً فيه ، وذلك مرجعه إلى أن الوزارات التى تولت الحكم بعد ذلك كانت وزارات ذات صبغة ملكية خالصة ، استمدت من القصر سلطاتها فى الحكم ومن ثم لم تكن لتخرج عليه او تنازعه نفوذه على تلك المؤسسة الدينية ، قم أن القصر كان قد أحكم رقابته على الأزهر من خلال البوليس السياسي ، الذى كان يرفع تقاريره للملك. يضاف إلى ذلك فإن مشيخة الأزهر ذاتها لم تشهد رجال أمثال الظواهرى والمراغى من حيث إيغالهم فى النشاط السياسي لصالح الملك ، وإنما تولاها نمط من الشيوخ انحصر اهتمامهم فى شئون الازهر دون العمل السياسي(79).

وإذا كان الشيخ مصطفى عبد الرازق قد شارك الشيخ المراغي فى التلمذة على الشيخ محمد عبده ، إلا أنه كان دون المراغي فى قوة الإرادة والنفوذ لذا فقد قضى فترة قصيرة فى منصبه ضاق فيها بالأزهر واهله وتعب من فتنه ومؤامراته ، ولم يُحدث فى الإصلاح أثراً يذكر له. فقد تسلم عمله شيخاً للأزهر وسط جو يسوده الاضطراب فقد تعطلت الدراسة فى الأزهر عدة مرات فى عام 1944 ، ومطالب علماء الأزهر لم تجب كاملة ، وقد بذل الشيخ جهداً بالغاً لتصفية الموقف وتسوية الأمور ، وعاونته الحكومة وسانده القصر فى سبيل تأدية رسالته ، ولكن مشاكل الأزهر وعلمائه لا تنتهي ، وكان لفضيلته من سماحة النفس ودقة الحس ما جعله يصبر و يتصابر وظل نادماً على قبوله هذا المنصب إلى أن حالت صحته دون الاستمرار فى تحمل أعباء منصبه حتى توفى فى 16 فبراير 1946 (80). ولعل ذلك راجع إلى أنه قد نشأ فى بيت ارستقراطي كبير معروف وهذه البيوت ينشأ أبناؤها على الدعة والراحة ، فلا يتحملون مشاق الدعوة إلى الإصلاح ولا يكلفون أنفسهم التعب والنضال فى سبيل تحقيقه.

وعندما لجأت مصر إلى مجلس الأمن عام 1947 لعرض قضيتها الوطنية والمطالبة بجلاء القوات البريطانية عنها اجتمع وكيل الجامع الأزهر ومفتى الديار المصرية وشيوخ المذاهب الأربعة وأعضاء جماعة كبار العلماء وأصدروا النداء الآتى : "فى تلك الساعة التى تصطدم فيها قوة الحق الأعزل بقوة العسف المسلح تُعرض قضية مصر العادلة على مجلس الأمن الدولى ليحكم فيها بالعدل والحق وبما يزكيه روح العهود والمواثيق التى قطعتها على نفسها تلك الأمم الكبيرة التى خاضت غمار هذه الحرب الطاحنة".

"فى تلك الساعة التى تتطلع فيها مصر والشعوب الصغيرة المغلوبة على أمرها إلى افق تستشرف فيه روح الحرية وتستنشق روح الاستقلال وآمال الخير بعد سنوات شداد جثم على صدرها كابوس القهر والظلم".

"إن علماء الدين الإسلامي بالجامع الأزهر يناشدون العالم أن يشد من أزر مصر فيما أقدمت عليه من طلب حق لم تكن فيه متجنية ولا باغية بل راغبة فى استرداد ما سلبته يد القوة قرابة قرن صابرت فيه وحاولت عسى أن يكون فى ذلك فرج بعد شدة ويسر بعد عسر وما أبطأت فى سبيل الاستشراف بحقها الطبيعي وهو الاستقلال التام ومدت يدها مراراً تطلب الاعتراف به فى رفق وسماحة وقاست فى سبيل ذلك ما قاست من بلبلة أفكار وتغيير وجهات كان لها أثرها فى مجرى حياتها فى ربع القرن الأخير ...".

"وفى يد مجلس الأمن الموقر وقد قام على ميثاق الحق والحرية أن يضع الأمر حيث يُرجي لتهدأ نفوس مازالت عامرة بالأمل فى تلك المؤسسة العظيمة ، وأن علماء الدين الإسلامي بالأزهر إذ يتقدمون بهذا النداء إلى العالم ، ليودون حقاً نادت به جميع الأديان واحترمته جميع القوانين ، وهم بذلك يستنهضون همم كل حر من كل دين وضمير العدالة فى كل أمة ، ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة".

هذا وقد أرسل المجتمعون إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة البرقية الآتية : "أوفدت مصر إلى هيئة مجلس الامن الموقرة وفد يمثلها لعرض قضيتها العادلة عليه ، والمطالبة بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاءً تاماً ، وإنهاء النظام الإدارى الحالى فى السودان".

"فنحن شيخ الجامع الأزهر والمفتى الأكبر للمملكة المصرية ، وشيوخ المذاهب الإسلامية وجماعة كبار العلماء بالأزهر وكبار علمائه ، نُؤَيِّد وفد مصر كل التأييد فيما طلبه لها من حقها الطبيعي ، ونرجو أن يكون ذلك معلوماً لحضرات السادة أعضاء مجلس الامن الذى عقدت عليه الأمم المهضومة الحق كل الرجاء فى إقرار حقوقها".

"وأن السلام الذى تنشده الإنسانية لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس العدل فى مطالب الشعوب صغيرها وكبيرها ، وإنا لنسأل الله أن يكون العالم قد أدرك عهداً تعود فيه الثقة والطمأنينة إلى قلوب البشر ، فيستأنف عهداً جديداً يُشرق فى نواحيه العدل والأمن والسلام"(81).

ولم يكن علماء الدين فى مصر يقتصر نشاطهم السياسي على أحوال مصر السياسية فقط بل كانت هموم الأمة ومشكلاتها موضع اهتمامهم. فها هى هيئة كبار العلماء تصدر نداءً إلى أبناء العروبة والإسلام بعد عرض القضية الفلسطينية على هيئة الأمم المتحدة عام 1947 ونصه : " يا معشر العرب والمسلمين تآلبت عوامل البغي والطغيان على فلسطين، وفيها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومنتهى إسراء خاتم النبيين. أن الباطل ما زال في غلوائه سادراً وأن الهوى ما فتئ على العقول مسيطراً، وأن الميثاق الذي زعموه سبيلاً للعدل والإنصاف ما هو إلا تنظيم لظلم والإجحاف..". إن قرار هيئة الأمم المتحدة قرار من هيئة لا تملكه ، وهو يعد قرارا باطلاً ليس له نصيب من الحق والعدالة ، ففلسطين ملك العرب والمسلمين ، بذلوا فيها النفوس الغالية والدماء الذكية ، وستبقى إن شاء الله رغم تحالف المبطلين ملكاً للعرب والمسلمين وليس لأحد كائناً من كان أن ينازعهم فيها أو يشطرها أو يمزقها.."(82).

هذا وقد ظل منصب شيخ الأزهر شاغراً حيث لم يُعين الشيخ مأمون الشناوى خلفاً للشيخ مصطفى عبد الرازق إلا فى 20 يناير 1948 أى بعد أحد عشر شهراً تقريباً وقد ورث تركة بالغة التعقيد وبذل كل جهده حتى وافته المنية فى 8 سبتمبر 1950 ، ولم يحدث شئ هام سوى أنه فى أعقاب دخول قوات الدول العربية فلسطين فى 15 مايو 1948 واشتعال حرب فلسطين وجه نداءٍ إلى المجاهدين ، ووصف الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية يوم 15 مايو بأنه يوم الملحمة وقال "ليكن شعارنا منذ اليوم فى مصر وسائر الدول العربية كلمة فاروق الخالدة التاريخية: لن أقبل أن تقوم فى الشرق الأوسط دولة يهودية صهيونية على مقربة من حدود مصر"(83).

وعندما اشتدت حركة طلاب الأزهر ضد حكومة النقراشى فى بداية عام 1948 أصدر شيخ الأزهر محمد مأمون الشناوي بياناً أهاب فيه العلماء والطلاب أن ينصرفوا إلى الدرس ويكرسوا جهودهم للبحث والتحصيل أما من تحدثه نفسه بالخروج عن النظام أو إثارة الشغب والفوضى فى دور العلم بعد إسداء النصح .. فلن تأخذ فيه شفقة ولا رحمة(84).

ويبدو أن الملك فاروق قد ظن أنه فى وسعه أن يستصدر من علماء الدين أية فتوى يريدها فعندما عزم الملك فاروق على طلاق الملكة فريدة أراد ألا تتزوج الملكة بعد طلاقها فقال لشيخ الأزهر الشيخ مأمون الشناوى : "اريد أن تصدر فتوى بأنه لا يجوز لها ان تتزوج رجلاً آخر" ، فقال له شيخ الأزهر : "المرأة بعد الطلاق وانقضاء العدة تستطيع أن تتزوج من تشاء طبقاً للشريعة" ، فقال فاروق : ولكنها ملكة فأجابه شيخ الأزهر الدين لا يفرق بين ملكة وامرأة من عامة الناس ولذا لم يجد فاروق مفراً من طلاق زوجته الملكة فريدة فى 17 نوفمبر 1948م دون أن يشترط عليها ألا تتزوج (85). فقد مضى العهد الذى كان فاروق يعتقد أن علماء الدين ألعوبة فى يده يصدروا له ما يشاء من فتاوي ويحركهم كيف يشاء من ناحية ومن ناحية أخرى لم يكن علماء الدين فى ذلك الوقت الجاهزين بفتواهم لإرضائه.

ويشاء القدر أن يستعيد الشيخ عبد المجيد سليم حقه بعد وفاة الشيخ مأمون الشناوى ، إذ وافق الملك فاروق على تعيينه شيخاً للأزهر فى 8 أكتوبر 1950 ، كان مصطفى النحاس يرأس الوزارة الوفدية القائمة آنذاك ، وقد وقع خلاف شديد بين الشيخ عبد المجيد سليم ووزارة الوفد بسبب ميزانية الأزهر ، وقد وضح ذلك الخلاف فى المشادة العنيفة التى حدثت بين شيخ الأزهر ورئيس الوزارة فى احتفال الحكومة الوفدية بذكرى المولد النبوي ، غذ انتهز شيخ الأزهر لقاءه بمصطفى النحاس فى هذه الفرصة وذكره بضرورة تسوية الأزهريين المتخرجين بغيرهم المتخرجين في الجامعة فى المرتبات سواء كانوا فى المعاهد الدينية أو فى وزارة المعارف إذ ذاك ، وكان طلاب الأزهر فى ذلك الوقت قد أعلنوا الإضراب والانقطاع عن الدراسة مطالبين بالتسوية بينهم وبين خريجي الجامعة المصرية ، فكان رد النحاس على شيخ الأزهر عبد المجيد سليم عنيفاً ، وهو تهديده بضرب الأزهريين بالرصاص إن لم يعودوا إلى الدراسة ، وهنا عقب شيخ الأزهر عبد المجيد سليم بقوله : "إنك لا تستطيع ذلك يا رفعة الباشا"(86).

ولا شك أن هذا الموقف كان يمثل قمة المأساة والضعف التى وصل فيها حال علماء الأزهر وطلابه بعد تاريخ حافل من القوة والزعامة والمكانة التى كانت تجعل الحكام طوال فترة طويلة من تاريخ مصر يرتجفون من علمائه ويبذلون كل الجهد إلى إرضائهم بكل الطرق خوفاً من تأثيرهم فى إثارة الرعية ضدهم ، وإذا بهم يصل بهم الحال أن يستجدى علماء الازهر مجرد المساواة بغيرهم، بعد أن رضى علماؤه لسنوات طويلة أن يكونوا ألعوبة فى يد السلطان لذا فليس غريباً أن يحدث لهم مثل ذلك ، وكان موقف الشيخ عبد المجيد سليم قوياً ورداً بالغاً على حالهم.

والشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الجديد لا يؤمن برأى سياسي معين بل يؤمن بالعدل كأساس للمصلحة بعيداً عن الهوي والغرض ، وقد تحدث مع مصطفى النحاس باشا بعد تعيينه شيخاً للأزهر قائلاً : الحكومة تظن انها ملكت الشيخ وأسرته بتعيينه ، وقال الشيخ أسمع يا رفعة الباشا أنا لا أحب أن يكون الأزهر وفدياً ولا سعدياً ولا دستورياً.. وإنما أريد أن يكون الأزهر لله وللمسلمين ، فرد عليه النحاس باشا : المهم انا لا أريد أن يكون الأزهر علينا (87). وكان الشيخ يري توحيد القلوب للقيام بأداء رسالة الأزهر إذ ظل يقوم بمهمة الإفتاء من عام 1928 حتى عام 1945 عندما استقال احتجاجاً على اختيار الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخاً للأزهر كما كان يؤمن بضرورة تحطيم كل الفروق المذهبية الإسلامية التى مزقت المسلمين شيعاً ، والتى ولدتها السياسة للدين ، ولعل ما يؤكد ذلك أن الشيخ عبد المجيد سليم عندما عُين شيخاً للأزهر ازدحم مكتبه بالمهنئين ، وكان من بينهم إمام يدين بالمبادئ الوفدية فوقف بين يدي الأستاذ الاكبر يقول "سر فى طريق سلفك واكمل تطهير الأزهر.." وما كان الشيخ يسمع هذه الجملة حتى انتفض من مقعده وصرخ فى الخطيب قائلاً ".. الأزهر طول عمره طاهر يا أستاذ هل جئت لتهنئتي أم لتهينني.."(88).

ومع بداية عام 1951 اشتدت حركة الإضطرابات فى الأزهر ، وامتنع العلماء والمشايخ عن التدريس بسبب مطالبهم التى تقدموا بها إلى الحكومة مثل تحسين المرتبات ورفع مستوى الدرجات فى وظائفهم ، وعقد علماء الأزهر وطلبته مؤتمراً وأصدروا عدة قرارات هى:

 العناية بنشر التعليم الديني كما عنيت الحكومة بنشر التعليم المدني.

 المحافظة على القرآن الكريم وتعميم جمعيات المحافظة عليه.

 تمكين الأزهر من أداء رسالته فى الخارج بإيفاد البعوث الأزهرية.

 مطالبة الحكومة بالمحافظة على اختصاص المحاكم الشرعية.

 حفظ كرامة الأزهر وأساتذته بتحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم بوزارة المعارف.

 العناية بطلاب الازهر كعناية الحكومة بطلاب المدارس بتوفير الكتب والتغذية والوحدات العلاجية وغير ذلك. وقد استجابت الحكومة لبعض هذه المطالب وأعطى لكل عضو من حضرات جماعة كبار العلماء بالأزهر بدل جراية مثل مدرسي الأزهر على أساس ثمن ثلاث أوقات من الخبز يومياً (89).

وأجتمعت هيئة كبار العلماء وناقشت هذا الأمر وقررت عدالة مطالب الأزهريين ، وضرورة السعى لتنفيذها ، وقرروا أن يعهدوا إلى لجنة مكونة من أصحاب فضيلة العلماء الشيخ حسنين مخلوف والشيخ محمود شلتوت والشيخ سليمان نوار فى إعداد كتاب باسم المجتمعين يُرفع إلى جلالة الملك وأخر يقدم لرئيس الحكومة وهاك نصه : "كانت لأساتذة الأزهر وطلابه مطالب عُرضت على صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم وقد ألف فضيلته لجاناً لبحثها ، وبعد أن بحثتها رفعت تقارير عنها لفضيلته بما تراه فى إجابة هذه المطالب واتصل بأولياء الامور لإجابتها واتخاذ الوسائل التى تساعد على تحقيقها وأخذ من جانبه يُطمئن الأزهريين على مطالبهم التى تتلخص فى مساواتهم بزملائهم فى وزارة المعارف أدى ذلك إلى الحالة القائمة الأن (إضراب أساتذة الأزهر عن العمل مطالبين بمساواتهم بزملائهم فى وزارة المعارف)." وإن جماعة كبار العلماء وشيوخ المعاهد والكليات بعد أن تدارسوا الحالة وعلى ضوء هذا الموقف يضعون الأمر بين يدي جلالتكم لتحقيق آمال الأزهريين ومطالبهم" (90).

وقد جاءت الفرصة لوزارة الوفد للتخلص من الشيخ عبد المجيد سليم الذى يطالبها بالمزيد من المال للأزهر ، وكانت الوزارة قد أعدت مشروعاً لتحسين أحوال الأزهريين ومساواتهم برجال التعليم فى الجامعات والوزارات الأخرى ، إلا أن المشروع تعثر مما أهاج الرجل ، ثم حدث أن نشرت مجلة آخر ساعة بعددها الصادر فى 29 أغسطس 1951 حديثاً منسوباً إلى شيخ الأزهر أجاب فيه على اسئلة لمندوب المجلة فقال انه "يستهجن الرقص عند الإفرنج" ثم أشار إلى أن الحكومة تضن بالمال على علماء الأزهر ومشروعاته ، وألمح بهجومه إلى مباذل الملك وإسرافه فى رحلاته إلى كابري والريفيرا وغيرها من بلاد أوروبا ، وصاح عندما لم تُجب مطالب الأزهريين بقوله "نرى غيرنا يُعطي ويُزاد له الكيل والأزهر يكال له الحرمان.. لقد صبرنا حتى نفذ الصبر.. تقتير هنا وإسراف هناك". وأفتى بتحريم مراقصة الرجل لأمرأة أجنبية عنه ، وبلغت فتواه هذه إلى الملك فاروق على أن الشيخ يقصده بها إذ كان الملك يتردد على محل عام فى شارع الهرم وهو الأوبرج وكان يراقص فيه بعض السيدات الأجنبيات. وكان الملك يصطاف فى إيطاليا بمدينة "كابري" وهى من مدن الشاطئ المعروفة بحياتها الأرستقراطية المترفة ، وما أن أطُلع الملك على هذا الحديث حتى فهم أن هذا النقد موجه إلى شخصه ، فأرسل إشارة عن طريق اللاسلكي من اليخت الملكى إلى الديوان يأمر فيها بعزل الشيخ عبد المجيد سليم من مشيخة الأزهر فوراً (91).

وهذا يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الملك كان حريصاً على سيطرته على الأزهر وعلمائه ، فإذا ما حاول أحد الخروج عن ذلك الطريق الذى يريده الملك فإنه لا يتورع عن اتخاذ كل الوسائل التى تكفل إبقاء سيطرته على الأزهر وعلمائه ، فبدلاً من سؤال الشيخ عبد المجيد سليم عما إذا كان التصريح المنسوب له صحيحاً أو مفترى عليه ، وكان المفروض أن تدرس الحكومة الأمر ، وتعرف حقيقته ، ولكنها لم تفعل ، وإنما وجدتها فرصة للتخلص من الشيخ ، ونسيت الوزارة الوفدية مواقفها السابقة المناوئة لمثل هذه التصرفات من الملك فاروق ، فإذا بها تؤيد خطوة الملك ، فأوعزت الحكومة الوفدية للشيخ عبد المجيد سليم أن يستقيل ، وبالفعل قدم الرجل استقالته فى 3 سبتمبر 1951. واستدعى الشيخ إبراهيم حمروش شيخ كلية اللغة العربية ليصبح شيخاً للأزهر، ولم يلبث أن توجه إلى قصر رأس التين حيث قيد اسمه فى دفتر التشريفات وكتب عبارة تُفيد ضراعته إلى الله أن يطيل فى عمر الفاروق العظيم وأن يجعل عهده عهد يمن وسعادة للعالم الإسلامي (92).

ومن هذا يتضح كيف كان يُعزل شيخ الأزهر وكيف كان يُعين وفى الأمرين كان ذلك يتم وفق مشيئة الملك ورغبته فى السيطرة على الازهر وعلمائه. ويوضح الشيخ عبد المجيد سليم ذلك بقوله "منذ تقلدت مشيخة الأزهر أبيت إلا أن يكون الأزهر بمنجاة من السياسة الحزبية وبعيداً عن تياراتها الجارفة ، لأن العلماء يمثلون الدين ، والدين للجميع ، وكان يراد أن تمر الدرجات والوظائف على سياسة معينة ، فأبيت إلا أن تكون الوظائف لأصحاب الحق فيها ، بغض النظر عن أى اعتبار أخر ، وكانت تُجرى مناورات شتى لإدخال سياسة حزبية فى الأزهر ، ولكنى وقفت حائلا دون ذلك ، ولم أصدر أمراً فيه اتجاه سياسي ، أو أتخذ قراراً يحقق مطمعاً سياسياً. لأننى أدين بأن الأزهر لا يعتمد على سياسة معينة ولا يتذرع بحزبية ، فلقد أدرك الشيخ محمد عبده أن السياسة مفسدة ولا يليق أن تطرق باب علماء الدين فقال قولته المأثورة المشهورة" لعن الله السياسة والسواس ومادة ساس ويسوس وكل ما أشتق منها..." وأن الخلاف بيني وبين المسئولين لم يكن فى صميمه حول مطالب علماء الأزهر المادية أو من أجلها ، وإنما كانت من أجل مبدأ عام هو الذى ناديت به ، وأنادى به دائماً وهو أن الأزهر يجب أن يكون بعيداً عن السياسة والسياسيين (93).

وقد وقف علماء الدين مؤيدين الحكومة المصرية فى إلغاء معاهدة عام 1936 وهذا يتضح بصورة واضحة فى بيان للناس من جبهة علماء الأزهر فى 14 ديسمبر 1951 جاء فيه " لقد احتل الإنجليز وادى النيل منذ امد بعيد ، يستذلون سكانه ، ويستنزفون أمواله ... سادرين فى ظلم وطغيان يوطدون لغيرهم من الشعوب الأخرى سبل الإقامة بيننا ليتخذوا من دعوي حمايتهم للبقاء بيننا... وقد طالبتهم الحكومات المصرية المتوالية على طول عهدهم بيننا وكثرة وعودهم بالجلاء عن بلادنا... وأصروا على ما هم عليه من عدوان علينا وكيد لنا ، وتهوين لقوتنا ، وإضعاف لقوميتنا ، وحتى إذا ضاقت بذلك حكومتنا ووجدت ألا مفر من عمل حاسم يُعبر عن إرادة الشعب ، ويكشف نيات هؤلاء المحتلين ، عمدت حازمة موفقة إلى إلغاء معاهدة عام 1936 واتفاقيتى عام 1899 ، فأخذت فى ذلك بسنة الحق ، واستجابت لداعى الحرية والكرامة ، ولاسيما أن هذه المعاهدة التى استنفذت مهمتها كانت قد عقدت تحت تأثير عوامل زالت ولم يبق ما يبرر وجودها ، وأن الانجليز أنفسهم سبقوا إلى نقضها من جانبهم ، فلم يفوا بما التزموه ، وإنما عكسوا الوضع ، فحالوا دون تسليح جيشنا ، بل عملوا على إضعافه وزادوا قوة احتلالنا ، وأمعنوا فى إنشاء مؤسسات حربية فى بلادنا ، شأن من ينوي الإقامة الدائمة ، لهذا صار وجودهم غير مشروع ولا مستند إلى أى أساس ، وكان إلغاء تلك المعاهدة أمراً محتوماً لا مفر منه فى سبيل ديننا ووطننا وحريتنا وكرامتنا... وعلينا أن ننهض لإخراجهم من ديارنا وأن يقوم كل منا بنصيبه فى هذا الجهاد بوسيلته ، فمن استطاع حمل السلاح تقدم بنفسه... ولتعتقد حكومتنا أن جميع الاحزاب والهيئات التى التفت حولها فى إلغاء معاهدة 1936 ستبقى لها سنداً فى ميدان الكفاح الوطني. وأخيراً نتقدم بقضيتنا إلى جميع الشعوب الحرة الكريمة نشهدها على هذا التعسف البريطاني فى مصر من نسف القري وقتل الأبرياء ونهب الأموال مما لا تبرره شريعة ، ولا يقره قانون ، وهذه مقررات الأمم المتحدة تنادى بحرية الشعوب وحقها فى تقرير مصيرها وبُطلان المعاهدات غير المتكافئة"(94).

كما أن الشيخ إبراهيم حمروش شيخ الأزهر الجديد أفتى بإباحة دم الإنجليز فى منطقة القناة.. فتخلصوا منه بعد إقالة حكومة الوفد عام 1952 ، وعندما عادت وزارة على ماهر إلى الحكم استصدر من الملك فاروق فى 10 فبراير عام 1952 أمراً بإعادة الشيخ عبد المجيد سليم شيخاً للأزهر من جديد (95).

وبعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 يذكر اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة أنه لم يسع لممارسة نفس أسلوب الملك فى السيطرة على مشايخ الأزهر ، لكنه أختار فى البداية لمشيخته رجلاً بعيداً عن تيارات السياسة المتلاطمة هو الشيخ محمد خضر حسين الذى لم يستمر فى منصبه طويلاً. إذ أنه أراد أن يجدد الأزهر دمه وشباب مشايخه الذين دفعهم  الاستقرار إلى الجمود وعدم ملاحقة العصر ، فأصدر قراراً بحل هيئة كبار العلماء وحدد سن العضوية فيها ما بين 45 إلى 65 عاماً ، فخرج ثلاثة من مشايخ الأزهر السابقين هم الشيخ عبد المجيد سليم ، والشيخ إبراهيم حمروش ، والشيخ محمد خضر حسين وكانوا جميعاً فوق السبعين (96).

وهكذا كان علماء الدين فى تلك الفترة ألعوبة فى يد النظام الملكى الذى اصر على السيطرة عليهم ، والإمساك بمصدر رزقهم ، لإخضاعهم ، واستخدامهم كسلطة وسيطة بينهم وبين الرعية لضمان خضوعهم للنظام السياسي هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كانت الحكومة تتمسك بحقها فى تعيين الرؤساء الدينين فتارة تقرب شيخاً وتارة أخرى تُبعد آخر حسب المصالح السياسية والاهواء الحزبية وذلك فى ظل رغبة النظام الملكى فى تسييس الدين أى أن يُستخدم الدين سواء عن طريق علمائه ومؤسساته أو كتاباته لترسيخ النظام السياسي والدعوة لمبادئه ، وعدم تحقيق الاستقلال المالى ، والاكتفاء الاقتصادى للأزهر وعلمائه مما جعل هؤلاء العلماء يُستغرقون فى المشكلات المالية والوظيفية من علاوات وترقيات مما أفقدهم ما كان لهم من حرية الفكر وفاعلية التأثير وما كان لهم من قوة ومهابة يخشاها الجميع.
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 عبد الهادي عبد الحكيم : الدور السياسي لحركة الإخوان المسلمين فى المجتمع المصري 1936/1952 ، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1980 ، ص 223.

 محمد المسدى وآخران : مصر والحرب العالمية الثانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، الأهرام (د.ت) ، ص 80.

 حسن يوسف : مذكرات حسن يوسف القصر ودوره فى السياسة المصرية 1922/1952 ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية للأهرام ، القاهرة ، 1982 ص 232. وأنور الجندي : المرجع السابق ص 109/110.

  حسن يوسف : المرجع اسلابق ص 231/232.

 دار الوثائق القومية : محافظ عابدين ، محفظة رقم 360 الأزهر تقارير وقضايا فى الفترة من 7/8/1921- 28/5/1951 تقرير سري شامل عن الأزهر فى 10 يناير 1944 ص 1-3.

 سامى أبو النور : المرجع السابق ص 232.

 F . O 371 / 25530 : No. 11 , Weekly Political and Economic Report, Feb, 16, 1934  ، وأيضاً سعيد إسماعيل : المرجع السابق ص 236 / 238 ، و سامى أبو النور : المرجع السابق ، ص 280 ، 282.

 محمد كرد على : العلامة المراغى شيخ الأزهر ، مطبعة الترقي بمصر 1946 ، ص 16.

 حسن يوسف : المرجع السابق ص 232/233.

 محمد نجيب : كنت رئيساً لمصر ، ط3 ، المكتب المصري الحديث ، القاهرة سنة 1984 ص 342. وأيضاً سعيد إسماعيل على : المرجع السابق ص 340/341 وعبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية 1937/1939 ، ج3 ، ص 60/69.

 حسن يوسف : المرجع السابق ص 235 سعيد إسماعيل على : المرجع السابق ص 342/343 ومحسن محمد : سنة من عمر مصر 1946 ، دار المعارف ، القاهرة 1982 ، ص 75/76. روزا ليوسف : العدد 1236 فى 18 فبراير 1952 ، السنة 27، ص 21.

 دار الوثائق القومية : محافظ عابدين ، محفظة رقم 506 برقية من علماء معهد طنطا بتاريخ 12 مايو 1947 توقيعات عديدة من بينهم الشيخ محمد متولى الشعراوي.

 سعيد إسماعيل على : المرجع السابق ص 343 إبراهيم مدكور : مصطفى عبد الرازق رئيس مدرسة ، فى كتاب الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرازق مفكراً وأديباً ومصلحاً ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 1982 ص 8 وتوفيق الطويل : شيخنا الأكبر مصطفى عبد الرازق أستاذ الفلسفة الإسلامية ، فى كتاب الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرازق مفكراً واديباً ومصلحاً والهيئة العامة للكتاب ، القاهرة 1982 ، ص 16/17.

 جمال سليم : البوليس السري يحكم مصر ، ص 103 وطارق البشري : المسلمون والأقباط ، ص 381.

 حسن يوسف : المرجع السابق ص 235/236 سعيد إسماعيل على : المرجع السابق ، ص 343.

 الأهرام : العدد 2233 فى 3 أغسطس 1947 ، السنة 73 ، ص 3.

 الأساس : العدد 154 فى 3 ديسمبر 1947 السنة الأولى ص 1.

 الأهرام : العدد 2385 فى 15 يناير 1948 السنة 74 ، ص 4.

 محسن محمد : من قتل حسن البنا ، ط 1 ، دار الشرق ، القاهرة ، سنة 1983 ص 300.

 محسن محمد : المرجع السابق ص 353.

 المصري : العدد 4724 فى 22 يناير 1951 السنة 15 ص 7 سعيد إسماعيل على: المرجع السابق ص 344.

 آخر ساعة : العدد 904 فى 20 فبراير 1952 ص 11.

 آخر لحظة : العدد 96 فى 13 أكتوبر 1950 ص 6/8.

 الاهرام : فى 24 يناير 1951 ص 3.

 المصري : العدد 4724 فى 22 يناير 1951 ، السنة 15 ، ص 7.

 عبد الرحمن الرافعى : مقدمات ثورة 23 يوليو 1952 ، ط1 ، النهضة المصرية ، القاهرة 1959م ، ص 191 سامى ابو النور : دور القصر فى الحياة السياسية فى مصر ، ص 286 ؛ حسن يوسف : المرجع السابق، ص 236.

  الأهرام : العدد 23677 فى 3 سبتمبر 1951 ، السنة 77 ، ص 1.

 الأهرام : العدد 23700 فى 29 سبتمبر 1951 ، السنة 77 ، ص 3.

 دار الوثائق القومية : محافظ عابدين ، محفظة رقم 506 التماسات الأزهر بيان للناس من جبهة علماء الازهر وعنهم محمد الشربيني رئيس جبهة علماء الأزهر وعضو جماعة كبار العلماء فى 15 ربيع الأول 1371هـ/14 ديسمبر 1951م.

 محمد نجيب : كنت رئيساً لمصر ، ط3 ، المكتب المصري الحديث ، القاهرة 1984 ، ص 343 ؛ حسن يوسف : المرجع السابق ، ص 237/238.

 محمد نجيب : كنت رئيساً لمصر ، ص 343.
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